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[د.سام سليامن دلة]

حكومة ترصيف األعامل"من املفهوم
السيايس إىل اإلحاطة القانونية"
*

د .سام سليامن دلة

*

ملخص البحث
إن احلياة الدستورية والسياسية يف األنظمة الديمقراطية الربملانية واملختلطة
تقوم أساس ًا عىل مبدأ تداول السلطة ،إضاف ًة للتعددية احلزبية .وتتجه معظم هذا
الديمقراطيات إىل اعتامد نظم انتخابية قائم عىل النسبية ،باعتبارها أكثر األنظمة
االنتخابية التي تضمن توسيع وعدالة التمثيل السيايس.
لكن هذه احلياة الدستورية والسياسية ،غالب ًا ما تؤدي إىل عدم استقرار سيايس
ينتج عنها عدم استقرار حكومي ،يتمثل بتحول احلكومة من حكومة كاملة
الصالحيات الدستورية ،إىل «حكومة ترصيف األعامل» ذات صالحيات إدارية
حمدودة.
بالتأكيد إن املحافظة عىل مبادئ ونوعية احلياة الدستورية والسياسية يف إطار
ديمقراطي هو أمر مبدئي وهام ،ولكن املحافظة عىل االستقرار احلكومي أمر مهم
أيض ًا ،وجيب عدم التضحية به.
فعدم االستقرار احلكومي ،أو كام يسمية البعض "الفراغ احلكومي" ،له
تأثريات خطرية وأحيان ًا كارثية عىل احلياة االقتصادية واالجتامعية واألمنية ...الخ،
أي عىل بقاء الدولة .لذلك عملت بعض األنظمة السياسية عىل إجياد توازن بني
الضامنات الديمقراطية ورضورات االستقرار احلكومي ،وذلك من خالل جتنبها أو
 أجيز للنرش بتاريخ .2014/10/16
 أستاذ القانون العام املشارك -كلية القانون جامعة الشارقة.
[العدد الثامن والستون  -حمرم 1438هـ أكتوبر ]2016
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عىل األقل تقليص فرتة عمل «حكومة ترصيف األعامل» ،وذلك بابتكار آليات
دستورية أو ترشيعية.
لذلك قمنا يف هذه الدراسة بتأصيل مفهوم «حكومة ترصيف األعامل» ،ونقله
من اإلطار السيايس إىل اإلطار القانوين.

املقدمة
ُي ّعدُ مصطلح «حكومة ترصيف األعامل» من أكثر املصطلحات السياسية/
الدستورية إهبام ًا وضبابية من الناحية القانونية ،حيث جاءت النصوص يف معظم
دساتري دول العامل عىل قيام احلكومة املستقيلة أو بحكم املستقيلة (أو حتى احلكومة
املشكلة ومل تنل الثقة من الربملان بعد) ،باالستمرار بترصيف األعامل دون حتديد
مضامني وحدود عمل «حكومة ترصيف األعامل» .ولذلك تعددت الرشوحات
الفقهية بشأن حتديد مفهوم «حكومة ترصيف األعامل» ،بتعدد املامرسات يف بعض
الدول .هذه املامرسات ترتبط بالظروف السياسية املرافقة لتحول حكومة كاملة
الصالحيات إىل «حكومة ترصيف األعامل» يف كل بلد .ولذلك يمكننا القول بأنه ال
يوجد نظرية فقهية متكاملة بشأن «حكومة ترصيف األعامل» ،وإنام هناك جمموعة
آراء فقهية قانونية مبنية عىل وقائع سياسية ،ومتأثرة بشكل كبري باالنتامء أو بتبني
اجتاهات سياسية معينة .وبالتايل يمكننا القول أيض ًا بأن مفهوم «حكومة ترصيف
األعامل» هو مفهوم جتريبي متغري وفق ظروف كل دولة ،أكثر منه مفهوم ًا حمدد ًا(.)1
وإذا كانت املفاهيم القانونية معيارية أي قابلة للضبط والقياس عليها ،وإذا
كانت املفاهيم السياسية غري معيارية ،وبالتايل عرض ًة لوجهات نظر خمتلفة مرتبطة
باإليديولوجيا أو باالجتاه السيايس ،فإن مفهوم «حكومة ترصيف األعامل» هو
(1) Fernand Bouyssou: «L'introuvable notion d'affaires courantes: l'activité des
gouvernements démissionnaires sous la Quatrième République», Revue française de science
politique, 20ème année, n°4, 1970, pp. 645-680.
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بني" ،بني السيايس غري املعياري والقانوين املعياري .لذلك
بني -ن
مفهوم خمتلط أو " ن
فإن حتديد مفهوم «حكومة ترصيف األعامل» ال خيرج عن كونه عملية هتدف إىل
التأطري أو الضبط القانوين ملامرسة سياسية.
وباعتبار أن عبارة «حكومة ترصيف األعامل» تشكل مصطلح ًا دستوري ًا يرتبط
وينطوي عىل ممارسات سياسية خمتلفة بحسب طبيعة وظروف كل دولة ،وباعتبار أنه
ال يوجد نص دستوري أو ترشيعي رصيح ،حيدد مضمون «حكومة ترصيف
األعامل» ،األمر الذي جعل االجتهاد الدستوري واإلداري يتصدى هلذه املسألة
ويرسم هلا خطوط ًا واضحة إىل حد ما ،دون أن يقيد نفسه بمعيار ثابت أو جامد.
انطالق ًا من ذلك ،ويف ضوء قلة اآلراء الفقهية حول مفهوم «حكومة ترصيف
األعامل» ،وقلة االجتهادات الدستورية واإلدارية يف هذا املجال ،بمقابل غزاراة
اآلراء واالجتاهات السياسية هبذا الصدد يف الدول التي تطول فيها فرتة عمل
«حكومة ترصيف األعامل» (-كام يف بعض الدول مثل بلجيكا ولبنان-)...
سنحاول القيام بدراسة تأصيلية ملفهوم «حكومة ترصيف األعامل» ،من خالل تأطري
اآلراء السياسية وربطها أو إحاطتها باعتبارات ومعايري قانونية ،متكننا من حتديد هذا
املفهوم ،وذلك من خالل تبيان األسباب املؤدية للوصول إىل «حكومة ترصيف
األعامل» وأساس ونطاق وأبعاد عملها ،وكذلك آثار قيام «حكومة ترصيف
األعامل» عىل عمل بقية السلطات الدستورية ،إضاف ًة لكيفية جتنب ،بعض األنظمة
السياسية ،الوصول إىل «حكومة ترصيف األعامل» سياسي ًا أو دستوري ًا.
املطلب األول
مفهوم حكومة ترصيف األعامل
إن حتديد مفهوم «حكومة ترصيف األعامل» يتطلب منا بداي ًة متييز هذا املصطلح
عن مصطلحات أخرى تطلق عىل احلكومة يف بعض األوقات أو الظروف ،وذلك
قبل التعرف إىل مربرات وجود «حكومة ترصيف األعامل» ،وحاالت حدوثها،
[العدد الثامن والستون  -حمرم 1438هـ أكتوبر ]2016
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واألساس السيايس والدستوري ملامرسة سلطاهتا.
أوالً« :حكومة ترصيف األعامل» ومتييزها عن املصطلحات القريبة:
خيلط البعض ،وخصوص ًا السياسيني واإلعالميني ،مصطلح «حكومة ترصيف
األعامل» مع بعض املصطلحات األخرى التي تطلق عىل بعض احلكومات التي تنشأ
يف أوقات وظروف عدم االستقرار السيايس أو األزمات السياسية التي قد تكون
قريبة من ظروف انتقال حكومة إىل «حكومة ترصيف األعامل» ،كمصطلح
«احلكومة االنتقالية» أو «احلكومة املؤقتة» أو «احلكومة الفعلية».
« -Iحكومة ترصيف األعامل»:
يستخدم تعبري «حكومة ترصيف األعامل» للداللة عىل احلكومة التي تستمر
جتنب ًا حلدوث فراغ حكومي ،حيث إن احلكومة املستقيلة أو املعتربة بحكم املستقيلة
يبقى مناط هبا ،بتكليف من رئيس الدولة ،وبموجب كتاب يوجهه إليها ،ترصيف
األعامل العادية أو اجلارية حلني تشكيل حكومة جديدة.
وبالتايل فإن «حكومة ترصيف األعامل» هي حكومة متحولة من حكومة عادية
بكامل الصالحية ،إىل حكومة حمدودة الصالحيات يف حدود تأمني استمرارية
العمل احلكومي يف حدوده اإلدارية ،وذلك بسبب ممارسة دستورية طبيعية ،نامجة
عن واقع سيايس جديد .هذه املامرسة الدستورية الطبيعية تتمثل إما باستقالة
احلكومة من تلقاء ذاهتا ،أو باعتبارها بحكم املستقيلة نتيجة واقع دستوري جديد
(انتخاب برملان جديد ،انتخاب رئيس دولة جديد ،استقالة نسبة من أعضائها.)2()...
ومن هذه املقاربة فإن «حكومة ترصيف األعامل» هي حكومة عادية بكامل
الصالحيات حتولت إىل حكومة ذات صالحيات حمدودة ملدة "مؤقتة" و"انتقالية":
مؤقتة بمعنى تظل قائمة إىل حني تشكيل حكومة جديدة وفق القواعد الدستورية
(2) F. Bouyssou: «L'introuvable notion d'affaires courantes…», art. cit. p. 645.
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القائمة ،وانتقالية بمعنى تؤمن انتقال السلطة منها إىل حكومة جديدة وفق القواعد
الدستورية القائمة .وبالتايل ليس بمفهوم «احلكومة االنتقالية» أو «احلكومة املؤقتة»
كام يستخدم يف التعابري السياسية ،وهذ ما سنوضحه يف الفقرة التالية.
 -IIاحلكومة املؤقتة« :احلكومة االنتقالية» (و) (أو) «احلكومة الفعلية»:
يستخدم يف املصطلحات السياسية تعبري «احلكومة االنتقالية» وأحيان ًا يستخدم
تعبري «احلكومة املؤقتة» كمرادف للحكومة االنتقالية أو كصفة إضافية .ويف مجيع
األحوال يقصد بـ «احلكومة االنتقالية» أو «احلكومة املؤقتة» احلكومة التي تتشكل يف
ظروف استثنائية متر هبا دولة بعد سقوط نظام سيايس ،إما بسبب حرب أوثورة أو
انقالب عسكري أو غزو خارجي( ،)3وتكلف بإدارة شؤون البالد إىل حني انتهاء
الفرتة االنتقالية .حيث تنتهي هذه الفرتة االنتقالية بعد االتفاق عىل نظام سيايس
جديد ،يؤمن السري املنتظم ملؤسسات الدولة .وقد حدث هذا األمر يف الكثري من
دول العامل (فرنسا وأملانيا بعد احلرب العاملية الثانية ،ومعظم دول أوربا الرشقية يف
بداية التسعينات من القرن املايض ،وما حيدث حالي ًا يف العديد من الدول العربية،
وما حدث مؤخر ًا يف أوكرانيا) .وقد تنشأ احلكومة االنتقالية يف املنفى قبل أن تنتقل
إىل داخل الدولة (وهذا ما حدث يف فرنسا مع حكومة اجلنرال ديغول).
هذا النوع من احلكومات ،ال يعمل وفق أحكام دستورية نافذة سابقة
لوجودها ،أو نشأت عىل أساسها ،وإنام يعمل وفق مبادئ دستورية أو إعالنات
دستورية ُأعدت خصيص ًا لتكوينها (وأحيانا بالعودة إىل نصوص دستورية قديمة أو
ملغاة كام حدث يف أوكرانيا حيث تم إحياء العمل بدستور  .)2004هذه املبادئ
واإلعالنات الدستورية يتم وضعها استناد ًا ملا يعرف بـ "الرشعية الثورية" .وتكون
املهمة الرئيسية للحكومة االنتقالية هي هتيئة البالد (مؤسسات الدولة واملجتمع)
(3)Yves Paul Mandjem: »Les Gouvernements de transition comme sites
d’institutionnalisation de la politique dans les ordres politiques en voie de sortie de crise en
Afrique?», Revue africaine des relations internationales, Vol. 12, n°1-2, 2009, pp. 81-182.
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لالنتقال إىل نظام سيايس جديد :إعادة تنظيم مؤسسات الدولة من خالل العمل عىل
وضع دستور جديد للدولة ،التحضري إلجراءات االستحقاقات الدستورية من
انتخابات رئاسية وبرملانية ،متهيد ًا لتشكيل حكومة عادية .أي يكون حمور عمل
احلكومة االنتقالية هو االنتقال من "الرشعية الثورية" إىل "الرشعية الدستورية".
وقد تطول أو تقرص فرتة هذا االنتقال وفق ًا للظروف السياسية التي ترافق تشكيل
احلكومة االنتقالية ،والتوافقات عىل الصيغة الدستورية بعد الفرتة االنتقالية ،حيث
بينت التجارب أن هذه الفرتة قد متتد من بضعة أشهر وحتى إىل عدد من السنوات.
ويستخدم أحيان ًا تعبري «احلكومة الفعلية» يف نطاق القانون الدويل ،وهي حكومة
مشاهبة للحكومة االنتقالية (وأحيان ًا يطلق عىل احلكومة االنتقالية تسمية احلكومة
الفعلية) حيث تتشكل عقب سقوط نظام حكم ،بسبب رصاع عىل السلطة (انقالب
عسكري) ،أو أحيان ًا بنتيجة انفصال جزء من إقليم الدولة وتشكيل حكومة إلدارة
اجلزء املنفصل من البالد .ويف بعض األحيان تعمل وفق الضوابط الدستورية السابقة
أو وفق ضوابط دستورية جديدة تُعد بعد سقوط نظام احلكم السابق .وعاد ًة ما تستند
رشعية هذه احلكومة إىل مدى االعرتاف هبا من قبل حكومات الدول األخرى .وليس
بالرضورة أن يعقب هذا النمط من احلكومات فرتة انتقالية ،وعاد ًة ال يتم االنتقال إىل
"الرشعية الدستورية" اجلديدة بنتيجة توافقات سياسية ،وإنام غالب ًا ما يتم فرض
الواقع الدستوري اجلديد من قبل احلكومة الفعلية ذاهتا.
ويف مجيع األحول فإن مجيع هذه التسميات« :احلكومة االنتقالية» أو «احلكومة
الفعلية» أو «احلكومة املؤقتة» ،هي حكومات تشكل لفرتة زمنية انتقالية ،أي تؤمن
االنتقال من الوضع الفعيل أو الواقعي املستند إىل "رشعية فعلية" نجمت عن
التحول السيايس يف الدولة (انقالب ،ثورة ،انفصال ،)...إىل الوضع الطبيعي أي إىل
"الرشعية الدستورية" .ولذلك نجد أن هذه احلكومات تستقيل وتتحول إىل
«حكومة ترصيف األعامل» بعد هتيئة الظروف السياسية والدستورية لقيام حكومة
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جديدة تعمل وفق اإلطار الدستوري اجلديد.
وبتعبري آخر يمكننا القول :إن «احلكومة االنتقالية» أو «احلكومة الفعلية» هي
حكومة مؤقتة أيض ًا تؤمن نوع ًا من االنتقال من حكومة إىل أخرى ،كام هو حال
«حكومة ترصيف األعامل» .ولكن ،إذا كانت هذه األخرية تؤمن االنتقال احلكومي
منها إىل حكومة جديدة يف ظل القواعد الدستورية النافذة واملستمرة ،فإن «احلكومة
االنتقالية» أو «احلكومة الفعلية» تؤمن االنتقال احلكومي من حكومة يف ظل نظام
سيايس ودستوري سقط بفعل ظروف سياسية استثنائية متر هبا دولة (حرب أو ثورة
أو انقالب عسكري أو غزو خارجي )...إىل حكومة تشكلت وفق نظام سيايس
ودستوري جديد ُأقيم وفق الواقع السيايس اجلديد يف الدولة.
ثاني ًا :األساس القانوين لوجود «حكومة ترصيف األعامل»:
يعود أساس وجود «حكومة ترصيف األعامل» إىل سببني قانونيني أساسيني،
األول من طبيعة إدارية/تنظيمية يتعلق برضورة استمرارية عمل املرافق العامة،
والثاين ذو طبيعة دستورية/سياسية يتعلق بانعدام املسؤولية السياسية للحكومة ،أي
فقداهنا ثقة الربملان.
 -Iالسبب اإلداري :استمرارية املرفق العام:
ثمة مبدأ دستوري ،عريف وفقهي ،يقول برضورة استمرارية املرفق العام
 .(Continuité du service publicحيث منح جملس الدولة الفرنيس مبدأ استمرارية
املرفق العام قيمة املبادئ القانونية العامة من خالل قراره CE, Ass., 7 juillet 1950),
 .Dehaene, Rec. p.426وأسبغ املجلس الدستوري الفرنيس بدوره عىل مبدأ استمرارية
املرفق العام القيمة الدستورية من خالل قراره (CC décision n°79-105 DC du 25
) ،)4( juillet 1979باعتبار أن املرافق العامة أهم األدوات التي متلكها اإلدارة التي
(4) C.C., décision n°79-105 DC du 25 juillet 1979,Continuité des service public de la radiotélévision, AJDA, 1979, p.46.
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تشكل أهم األوجه الوظيفية للحكومة .وذهب البعض إىل ربط مبدأ استمرارية
املرفق العام بوجود أو استمرارية الدولة ،)5(Principe de continuité de l'État
فبحسب مفوض احلكومة َّ F. Gazier
إن استمرارية املرفق العام هيدف إىل جتنب
اضمحالل (أو كسوف) الدولة ".)6("L'État à éclipse
فغياب احلكومة ال ينعكس شل ً
ال عىل احلياة السياسية والدستورية يف الدولة
فحسب ،وإنام ينعكس أيض ًا عىل احلياة االقتصادية واالجتامعية ،أي عىل تأمني
االحتياجات العامة واألساسية للمجتمع .لذلك فإن مبدأ استمرارية املرفق
العام  ،Continuité du service publicمن أهم املبادئ التي بنيت عليها نظرية املرفق
العام ،والتي تستند إىل رضورة االستجابة املستمرة إىل تأمني االحتياجات العامة،
باعتبار أ ّن املرفق العام من حيث اهلدف له أمهية عالية يف حياة اجلامعة .فهذه األخرية
منحت احلكام مسؤولية استخدام السلطة من أجل تأمني هذه االحتياجات بشكل
مستمر وفعال.
 -IIالسبب الدستوري/السيايس :انعدام املسؤولية السياسية للحكومة:
إن العرف الدستوري ،يف األنظمة السياسية الربملانية واملختلطة ،مستقر عىل أن
احلكومة املستقيلة أو املعتربة بحكم املستقيلة ،تصبح فاقدة للثقة املمنوحة هلا من قبل
الربملان( .)7وبالتايل تنعدم إمكانية مساءلتها سياسي ًا ،وفق القواعد الدستورية املحددة
للمساءلة السياسية .فاحلكومة املستقيلة  ،كام يقول الفقيه فالني ،تصبح "حكومة ميتة
ألهنا فقدت ثقة الربملان ،واحلكومات يف نظام متثييل ال تعيش إال بثقة الربملان، ،
حيث ال يمكنها أن متثل وأن تساءل أمامه"(.)8
(5) Pierre Espuglas: «Le service public» Paris, Dalloz, 2002, p.3.
(6) Conclusion F. Gazier sur CE, Ass., 7 juillet 1950, Dehaene, RDP, 1950, p.691. Cite
également par A. Dupié: «Le principe de continuité des services publics», Economica, 1982,
p.39.
(7) Christophe Vimbert: «La tradition républicaine en droit public français», L.G.D.J., n°181,
1992, p.207.
(8) «Peu soucieux du contrôle juridictionnel, le gouvernement démissionnaire n’a rien à
redouter du point de vue politique. On ne tue pas les morts ; on ne renverse pas les
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انطالق ًا من هذين السببني ،فإن أساس وجود «حكومة ترصيف األعامل» قائم
عىل التوفيق بني مبدأين :مبدأ استمرارية الدولة هبدف استمرارية احلياة العامة ،وهو
ما يعرف وفق ًا للفقه واالجتهاد اإلداري بمبدأ استمرارية املرفق العام ومنها املرافق
الدستورية ،ومبدأ املساءلة الربملانية للحكومة عن سياستها العامة.
إن فقدان احلكومة لثقة الربملان يعني سقوط مبدأ املساءلة الربملانية للحكومة
كرشط أسايس ملامرستها صالحياهتا الدستورية كاملة ،وذلك النعدام إمكانية مثوهلا
أمام الربملان ومساءلتها ،باعتبارها ميتة وامليت ال يسأل ،وبالتايل ال بد من أن تزول
احلكومة.
ولكن باملقابل ،إن رضورة استمراية احلياة العامة وتقديم اخلدمات األساسية،
أي استمرارية املرافق العامة ،يفرتض بقاء احلكومة.
ولذلك فإن «حكومة ترصيف األعامل» هي وسيلة أو تقنية دستورية توفق بني
املبدأين ،من خالل حتول احلكومة القائمة كاملة الصالحيات إىل «حكومة ترصيف
األعامل» حلني تشكيل حكومة جديدة كاملة الصالحيات .وهذا التحول ،إذ ًا ،ليس
جمرد حتول يف التسمية وإنام هو حتول أو تغيري يف نطاق الصالحيات أيض ًا ،حيث
تصبح صالحيات «حكومة ترصيف األعامل» حمددة بـ "ترصيف األعامل العادية أو
اجلارية .)9(Expédition des affaires courantes
ثالث ًا -حاالت قيام«حكومة ترصيف األعامل»:
بالنظر إىل السبب الدستوري/السيايس ،لتحول حكومة بكامل الصالحيات
إىل «حكومة ترصيف أعامل» بصالحيات حمددة ،واملرتبط بثقة الربملان باحلكومة،
يمكننا القول بقيام «حكومة ترصيف األعامل» يف ثالث حاالت ،تنجم عن واقع أو
gouvernements démissionnaires», écrivait Marcel Waline dans son commentaire de l’arrêt
«Quotidiens d’Algérie» (F. Bouyssou: «L'introuvable notion d'affaires courantes…», art. cit.,
p. 664).
(9) F. Bouyssou: «L'introuvable notion d'affaires courantes…», art. cit., p. 645.
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ممارسة دستورية/سياسية :استقالة احلكومة ،أو اعتبارها بحكم املستقيلة ،أو يف حالة
تشكيل حكومة ومل تنل بعد ثقة الربملان(.)10
-I

احلكومة املستقيلة:

تتحول احلكومة إىل «حكومة ترصيف األعامل» عند استقالتها ،وتستقيل
احلكومة يف حالتني :إما من تلقاء ذاهتا ،أو كالتزام دستوري نتيجة حجب أو سحب
الثقة منها من قبل الربملان.
 -1استقالة احلكومة من تلقاء ذاهتا:
ففي هذه احلالة تتحول احلكومة من حكومة كاملة الصالحيات إىل «حكومة
ترصيف األعامل» ،ألهنا ختلت بإرادهتا عن الثقة املمنوحة هلا من قبل الربملان،
وبالتايل انعدمت إمكانية مساءلتها سياسي ًا أمام الربملان .هذا احلق الدستوري
للحكومة باالستقالة ينجم عادة عن ممارسة سياسية ألسباب خمتلفة يمكن إمجاهلا
باآليت:
 السبب األول يتعلق بعدم إمكانية استمرار التوافق بينها وبني الربملان نتيجة
إعاقة عملها ،أو يتعلق باستشعارها إمكانية فقداهنا لألغلبية الربملانية ،خاص ًة يف
مكن الئتالف جديد يف الربملان تشكيل
احلكومات االئتالفية .ويف هذه احلالة ُي ُ
( )10ختتلف األنظمة السياسية يف حاالت حتول احلكومة إىل حكومة ترصيف أعامل باختالف وتعدد حاالت
اعتبار احلكومة بحكم املستقيلة .فقد تنص بعض الدساتري عىل هذه احلاالت ،أو تعترب حاالت عرفية نشأت
نتيجة التقاليد الدستورية .ويف هذا الصدد فإن الدستور اللبناين يف البند  /1/من املادة ( 69املعدلة بموجب
بالقانون الدستوري الصادر يف  ) 1990/9/21نص عىل مجيع احلاالت املمكنة-1" :تعترب احلكومة مستقيلة
يف احلاالت التالية :أ -إذا استقال رئيسها ،ب -إذا فقدت أكثر من ثلث عدد أعضائها املحدد يف مرسوم
تشكيلها ،ج -بوفاة رئيسها ،د -عند بدء والية رئيس اجلمهورية ،.هـ -عند بدء والية جملس النواب ،.و-
عند نزع الثقة منها من قبل املجلس النيايب بمبادرة منه أو بنا ًء عىل طرحها الثقة" .يضاف إىل ذلك حالة تشكيل
حكومة ومل تنل الثقة ،حيث جاء يف البند  /2/من املادة ُُ " 64يري االستشارات النيابية لتشكيل احلكومة
ويوقع مع رئيس اجلمهورية مرسوم تشكيلها .وعىل احلكومة أن تتقدم من جملس النواب ببياهنا الوزاري لنيل
الثقة يف مهلة ثالثني يوم ًا من تاريخ صدور مرسوم تشكيلها .وال متارس احلكومة صالحياهتا قبل نيلها الثقة
وال بعد استقالتها أو اعتبارها مستقيلة إال باملعنى الضيق لترصيف األعامل" .يف بلجيكا انظر:
(Chambre des représentants de Belgique: «Le gouvernement fédéral: Démission», cf. fiche info n° 20).
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حكومة جديدة.
 أما السبب الثاين فيمكن أن يأيت كردة فعل عىل سلوك الربملان بإعاقة عمل
احلكومة ،مع علم هذه األخرية بعدم إمكانية قيام ائتالف جديد داخل الربملان ُيمكنه
تشكيل حكومة جديدة .ويف هذه احلالة تتم الدعوة النتخابات برملانية مبكرةُ ،يمكن
بنتيجتها تشكيل حكومة جديدة.
 يف حني أن السبب الثالث قد يتعلق باملالءمة السياسية ،حيث تقدر احلكومة
أن مزاج الرأي العام (استطالعات رأي ،انتخابات حملية ،أحداث معينة )...يميل
إىل استمرارية األغلبية التي متلكها يف الربملان ،نفتُقد ُم عىل االستقالة ،هبدف الدعوة
النتخابات مبكرة ُمتكنها من احلصول عىل األغلبية جمدد ًا ولفرتة دستورية أطول،
وبالتايل تشكيل حكومة جديدة تشكل استمرارية هلا(.)11
ونرى بأن احلكومة ال تعترب مستقيلة بمجرد إعالن رئيسها لذلك ،وإنام تُعد
كذلك دستوري ًا إذا قبل رئيس الدولة استقالتها (صدور قرار قبول استقالتها بشكل
رصيح وتكليفها بترصيف األعامل ،أو قبول استقالتها ضمن ًا عندما يطلب مث ً
ال البدء
باستشارات ملزمة لتكليف رئيس حكومة آخر ...والقرار الذي يصدر عن رئيس
الدولة عند تشكيل حكومة جديدة هو قرار تأكيدي لقرار ضمني صدر عنه عندما
قبل ضمن ًا استقالة احلكومة)( .)12وباملقابل ،بعد قبول رئيس الدولة الستقالة
احلكومة ،بشكل رصيح أو ضمني ،ال يمكنه العودة عن قبول االستقالة .ألنه
بمجرد قبوهلا يكون رئيس اجلمهورية قد أعاد الثقة باحلكومة إىل الربملان ،وبالتايل
ّ
(11) P. Dumont et L. De Winter et R. Dandoy: «Démissions gouvernementales et performances
électorales des majorités sortantes (1946-1999)», Courrier hebdomadaire du CRISP/CH-1722, 2001 ; P.
Dumont et L. De Winter: «La formation et le maintien des coalitions», Courrier hebdomadaire du
CRISP/CH1664, 1999, p. 14 ; X. Mabille et J. Brassinne: «La formation du gouvernement et des
exécutifs», Courrier hebdomadaire, CRISP, n° 1356, 1992, pp. 32-34.

( )12وهذا ما ذهب إليه جملس شورى الدولة اللبناين" :إن العربة هي لتاريخ صدور مرسوم إعالن أو قبول
االستقالة وليست العربة لتاريخ تقديم كتاب االستقالة إىل رئيس اجلمهورية أو لتاريخ سحب الثقة عنها من
قبل جملس النواب أو لتاريخ اعتبارها مستقيلة" (قرار جملس شورى الدولة رقم  8تاريخ ،1957/1/2
املجموعة اإلدارية ،1957 ،ص.)33
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أصبحت ملك ًا للربملان ،وال يمكن ان يسرت ّدها من تلقاء نفسه.
 -2استقالة احلكومة كنتيجة حلجب الثقة عنها:
دستوري ًا تلتزم احلكومة بتقديم استقالتها إىل رئيس الدولة يف حالة سحب الثقة
منها من قبل الربملان .أي أهنا تتحول من حكومة كاملة الصالحيات إىل «حكومة
ترصيف األعامل» بإرادة الربملان .أي بنتيجة استخدام هذا األخري أهم وسائل
املساءلة السياسية جتاه احلكومة .وهذا األمر غالب ًا ما حيدث يف ظل احلكومات
االئتالفية .ويف هذه احلالة إما أن يتشكل ائتالف جديد يف الربملان يتمكن من تشكيل
حكومة جديدة ،أو تتم الدعوة النتخابات برملانية مبكرةُ ،يمكن بنتيجتها تشكيل
حكومة جديدة.
 -IIاحلكومة بحكم املستقيلة:
ثمة عرف دستوري ،تم تقنينه يف العديد من دساتري الدول ،يقيض باعتبار
احلكومة مستقيلة حك ًام (بقوة أو بحكم الدستور) ،أي دون حاجة لقرار أو إجراء
ُيتخذ من قبل أي سلطة دستورية .ويمكن إمجال هذه احلاالت بحسب طبيعة النظام
السيايس باآليت:
 -1انتخاب برملان جديد:
من املتفق عليه دستوري ًا أنه تبع ًا النتهاء والية برملان (بانتهاء مدة واليته ،أو
حله) وانتخاب برملان جديد بأن احلكومة تعترب بحكم املستقيلة ،نظر ًا لفقداهنا ثقة
الربملان السابق بسبب انعدام وجوده ،وقيام برملان جديد ،حيث إن ثقة الربملان
السابق ال متتد وال تتحول للربملان الالحق ،حتى ولو جاء هذا األخري بنفس األغلبية
التي منحت احلكومة يف ظل والية الربملان السابق.
لذلك ،بمجرد انتخاب برملان جديد تعترب احلكومة القائمة بحكم املستقيلة
وتتحول إىل «حكومة ترصيف األعامل» ،ريثام يتم تشكيل حكومة جديدة تبع ًا
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للواقع السيايس اجلديد (األغلبية اجلديدة أو املستمرة) كنتيجة لالنتخابات.
 -2استقالة رئيس احلكومة أو وفاته أو استقالة نسبة من أعضاء احلكومة:
من املتعارف عليه دستوري ًا أن استقالة رئيس احلكومة ال تولد استقالته فحسب،
بل تعترب احلكومة بكاملها بحكم املستقيلة .ويعود السبب يف ذلك ،باعتقادنا ،إىل أن
احلكومة تشكلت بنا ًء عىل تكليف رئيسها بتأليفها .فإذا كان رئيس الدولة هو صاحب
الصالحية يف اختيار (تسمية ،تعيني )...،رئيس احلكومة وفق ًا لنص الدستور وتبع ًا
للواقع السيايس ،فإن رئيس احلكومة هو صاحب الصالحية يف اختيار (تسمية ،تعيني،
اقرتاح )...الوزراء وفق ًا لنص الدستور وتبع ًا للواقع السيايس .وبالتايل فإن استقالة
رئيس احلكومة ،أو وفاته ،يستتبع حك ًام اعتبار الوزراء الذين كان السبب يف جميئهم
بحكم املستقيلني ،أي اعتبار احلكومة بأكملها بحكم املستقيلة(.)13
يضاف إىل ذلك ،أن الثقة املمنوحة للحكومة من قبل الربملان ،متنح عىل أساس
التضامن بني الوزراء ورئيس احلكومة باعتباره يقود العمل احلكومي .وهذا
التضامن بني رئيس احلكومة والوزراء يتجسد خاص ًة يف حالة استقالة ،وكذلك يف
حالة مساءلة رئيس احلكومة .وهذا جوهر ما يسمى بمبدأ املسؤولية التضامنية.
لذلك ،بمجرد استقالة رئيس احلكومة أو وفاته تعترب احلكومة القائمة بحكم
املستقيلة وتتحول إىل «حكومة ترصيف األعامل» ،ريثام يتم تشكيل حكومة جديدة.
كذلك قد تعترب احلكومة بحكم املستقيلة وتتحول إىل «حكومة ترصيف
األعامل» يف حالة استقالة عدد أو نسبة من أعضائها (الثلث يف لبنان مثالً) أو فقداهنا
مكون ًا من مكوناهتا (استقالة مكون طائفي ُخيل بالعيش املشرتك كام جاء يف مقدمة
الدستور اللبناين)(.)14
(13) M. Uyttendaele: «Précis de droit constitutionnel belge: regard sur un système
institutionnel paradoxal», Bruylant, 2001, p.237.

( )14املادة  95من الدستور اللبناين ( ،)1926ومقدمة الدستور بعد تعدالت .1990
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 -3اختيار رئيس جديد للدولة (شبه الرئايس):
عىل خالف األنظمة الربملانية ،حيث ال تأثري سياسي ًا -وبالتبعية دستوري ًا-
الختيار رئيس جديد للدولة (انتخاب يف األنظمة اجلمهورية ،أو اعتالء عرش يف
األنظمة امللكية) ،فإن انتخاب رئيس جديد للدولة يف األنظمة املختلطة (شبه
الرئاسية) قد( )15يستتبع حك ًام (إما عرفي ًا أو بنص دستوري) اعتبار احلكومة القائمة
بحكم املستقيلة وتتحول إىل «حكومة ترصيف األعامل» ،ريثام يتم تشكيل حكومة.
 -IIIاحلكومة املشكلة والتي مل حتصل عىل الثقة:
يف بعض الدول (كلبنان مثالً :البند  /2/من املادة  64من الدستور) قد يتم
تشكيل حكومة جديدة ،بعد استقالة حكومة قائمة حتولت إىل «حكومة ترصيف
األعامل» أو بعد انتخابات برملانية جديدة ،فإن هذه احلكومة املشكلة تعترب بمثابة
«حكومة ترصيف األعامل» يف الفرتة الفاصلة بني تشكيلها ومبارشهتا ملهامها وبني
حصوهلا عىل الثقة من الربملان عىل أساس بياهنا الوزاري .ويف حالة عدم حصوهلا
عىل الثقة خالل مدة حمددة يف الدستور عىل أساس بياهنا الوزاري ،تستمر كـ
«حكومة ترصيف األعامل» ريثام يتم تشكيل حكومة جديدة.
رابع ًا :األساس القانوين لعمل «حكومة ترصيف األعامل»:
إن قيام «حكومة ترصيف األعامل» ،كام أرشنا آنف ًا ،يعود إىل سببني :رضورة
استمرارية عمل املرافق العامة لتأمني االحتياجات األساسية للمواطنني ،وانعدام
املسؤولية السياسية للحكومة.
( )15ففي فرنسا مث ً
ال ال يوجد نص دستوري رصيح يعترب احلكومة مستقيلة حك ًام بمجرد انتخاب رئيس
جديد للجمهورية ،ولكن جرى العرف عىل قيام احلكومة بتقديم استقالتها (وهذا ما يستفاد من نص املادة
 /8/من الدستور الفرنيس التي تنص عىل أن "يعني رئيس اجلمهورية الوزير األول وينهي مهامه بنا ًء ليقديم
هذا األخري استقالة احلكومة .ويعني رئيس اجلمهورية أعضاءاحلكومة وينهي مهامهم بنا ًء عىل اقرتاح من
الوزير األول") .أو جرى العرف أيض ًا أن يقوم رئيس اجلمهورية بحل الربملان (اجلمعية الوطنية) والدعوة
النتخابات مبكرة ،وخاص ًة عندما ال يكون الرئيس اجلديد يملك األغلبية يف الربملان (اجلمعية الوطنية) القائم.
Ch. Vimbert: «La tradition républicaine en droit public français», op.cit., p.211.
انظر:
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وإذا كان هذان السببان يربران قيام «حكومة ترصيف األعامل» ،فإن السؤال
الذي يمكن أن يثار يف هذا اإلطار هو حتديد األساس القانوين لعمل «حكومة
ترصيف األعامل».
يف الواقع ،إن معظم دساتري دول العامل قننت العرف الدستوري الذي شكل
األساس القانوين لقيام احلكومة املستقيلة بترصيف األعامل اجلارية Expépition des
 .affaires courantesففي كل مرة تستقيل فيها احلكومة يكلف رئيس الدولة هذه احلكومة
بترصيف األعامل اجلارية ،حيث إن هذا التكليف يشكل امتياز ًا بيد رئيس الدولة.
أي أن األساس القانوين لعمل «حكومة ترصيف األعامل» يتمثل بالتكليف
الصادر من رئيس الدولة ،بموجب صالحياته الدستورية (عرف ًا أم نص ًا) ،إىل
احلكومة املستقيلة أو املعتربة بحكم املستقيلة باالستمرار بترصيف األعامل .وهذا
االمتياز أو الصالحية الدستورية (العرفية أم املقننة) املمنوحة لرئيس الدولة جتد
أساسها يف املهمة الدستورية األساسية امللقاة عىل عاتق رئيس الدولة واملتمثلة
بالسهر عىل احرتام الدستور والسري املنتظم للمؤسسات الدستورية.
خامس ًا« -حكومة ترصيف األعامل» واحلياة السياسية:
إن إمكانية قيام «حكومة ترصيف األعامل» دستوري ًا ،أو حدوثها فعلي ًا يرتبط
برتكيبة سريورة احلياة السياسية يف الدولة :طبيعة النظام السيايس ،النظام االنتخايب،
النظام احلزيب.
-I

«حكومة ترصيف األعامل» وطبيعة النظام السيايس:

إن إمكانية حدوث أو قيام «حكومة ترصيف األعامل» ،مرتبط بمقاربة مفهوم
مبدأ الفصل بني السلطات الذي حيدد بدوره طبيعة النظام السيايس ،من خالل
العالقة بني السلطات وبالتحديد العالقة بني السلطتني الترشيعية والتنفيذية(.)16
(16) Jean Brethe de la Gressaye: «Montesquieu, fondateur du droit public moderne»,
Mélanges Michel Stassinopoulos, L.G.D.J.,, pp..
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فدستوري ًا ال يمكن تصور قيام «حكومة ترصيف األعامل» يف ظل النظام
الرئايس ،يف حني أن اإلمكانية الدستورية قائمة يف ظل النظام الربملاين أو األنظمة
املختلطة (شبه الرئاسية أو شبه الربملانية) ،عىل الرغم من أن بعض هذه األنظمة
متكنت ،إما دستوري ًا أو فعليا ً،من جتنب إمكانية قيام «حكومة ترصيف األعامل».
 -1استحالة قيام «حكومة ترصيف األعامل» يف ظل النظام الرئايس:
يقوم النظام الرئايس  ،Régime présidentielبمفهومه النظري ،عىل أساس
الفصل املطلق بني السلطات عضوي ًا ووظيفي ًا ،إضاف ًة لعدة خصائص أو مظاهر
أمهها :أحادية ووحدة السلطة التنفيذية التي يامرسها رئيس دولة منتخب ،وعدم
مسؤولية السلطة التنفيذية سياسي ًا أمام الربملان .فرئيس الدولة الذي يمثل السلطة
التنفيذية وحده مستقل عن الربملان فيام يتعلق بطريقة اختياره وممارسة صالحياته.
والوزراء ليسوا سوى جمرد معاونني لرئيس الدولة ال غري ،ال يشكلون هيئة مجاعية
(حكومة أو جملس وزراء) ،حيث يقترص دورهم عىل تنفيذ السياسة العامة التي
يقررها الرئيس وحده.
وباعتبار أنه ال يوجد هيئة مجاعية تسمى حكومة (جملس الوزراء) هلا سياستها
اخلاصة هبا ،فإنه ال يوجد يف النظام الرئايس مسؤولية للسلطة التنفيذية أمام الربملان،
وبالتايل ال يملك الربملان حق حجب الثقة عن الوزراء بشكل مجاعي أم إفرادي.
فالوزراء مسؤولون فقط أمام الرئيس .وباملقابل ،ال متلك السلطة التنفيذية (أي
الرئيس) حق حل الربملان(.)17
يف ظل هذا الوضع الدستوري للنظام الرئايس ال يمكن حدوث انتخابات
مبكرة نتيجة غياب وسيلة حجب الثقة عن السلطة التنفيذية (احلكومة) من قبل
الربملان ،ونتيجة غياب وسيلة حل الربملان من قبل السلطة التنفيذية( .)18وبالتايل ال
(17) J.-P. Lassale: «La démocratie américaine a l’épreuve. Le teste de l’élection de 2000»,
La Documentation française, 2002.
(18) A. Mathiot: «L'alternance du pouvoir aux États-Unis», Pouvoirs-n°1, 1977, p. 9.
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.»يمكن قيام «حكومة ترصيف األعامل
: «حكومة ترصيف األعامل» والنظام الربملاين-2
 أساس- يقوم عىل –كام هو معروفRégime parlementaire إن النظام الربملاين
 أي وجود رئيس دولة غري مسؤول،Exécutif bicéphale ثنائية السلطة التنفيذية
.)19(ووزارة مسؤولة سياسي ًا
، ال يتوىل سلطات تنفيذية فعلية،) أو رئيس مجهورية،...فرئيس الدولة (ملك
 لذلك فإن أغلب القرارات التي.وبالتايل ال تقع عىل عاتقه أية مسؤولية سياسية
يتخذها رئيس الدولة توجب توقيع الوزير األول (رئيس احلكومة) والوزير املختص
 وهو ما يسمى بالتوقيع اإلضايف،(أو الوزراء املختصني) إىل جانب توقيع الرئيس
 بحيث يتحمل الوزير األول والوزير املختص (أو الوزراء،)20(Contreseing
) باملقابل حتتل الوزارة (احلكومة.املختصون) املسؤولية السياسية عن هذه القرارات
 حيث يقع عىل عاتقها حتديد السياسة،يف النظام الربملاين مركز السلطة التنفيذية
. فلذلك تكون مسؤولة سياسي ًا أمام الربملان،العامة للدولة
إن املسؤولية السياسية للوزارة أو احلكومة
 أمام الربملان مع حق السلطة التنفيذية بحل الربملانgouvernement

Responsabilité politique du
Droit de la

(19) Norbert Foulquier: «Maurice Hauriou, constitutionnaliste (1856-1929)», Revue Jus
Politicum internationale de droit politique, n°2, 2009, p.10: (Dans son «Précis de droit
constitutionnel» (1923), Maurice Hauriou affirme que "[...]une forme de gouvernement, à
base de régime représentatif et de séparation des pouvoirs souple, dans laquelle une
collaboration est établie, entre le pouvoir exécutif et le parlement [...], et dans laquelle un
contact continuel est maintenu entre ces deux pouvoirs par l'intermédiaire d'un organe
exécutif qui est le cabinet des ministres, lequel partage avec le chef de l'État la direction du
gouvernement, mais ne peut gouverner qu'en s'assurant la confiance continue du Parlement,
parce qu'il est politiquement responsable devant celui-ci."). Voir encore, Eric Millard:
«Hauriou et la théorie de l’institution», Droit et Société n°30/31, 1995, p.381 ; Thomas
Boccon-Gibod: «Aux sources du droit public: la délibération et la théorie de l’État chez
Maurice Hauriou», Université Paris Ouest Nanterre - Colloque international « le tournant
délibératif», Paris, EHESS, 16-17 juin 2001.
 يمكن، وهل هي مسألة اختصاص أم مسألة شكلContreseing ) حول طبيعة التوقيع اإلضايف20(
René Hostiou: «Procédure et Forme de l’acte administratif unilatéral en droit :مراجعة
français», L.G.D.J., , p
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 dissolutionمها أهم ركنني يف النظام الربملاين .فالوزارة مسؤولة سياسي ًا أمام الربملان
عن سياستها .وهبذا الصدد يملك الربملانيون حق توجيه األسئلة Questions
واالستجوابات  Interpellationsإىل الوزراء بشأن السياسة التي تتبعها الوزارة،
ويمكن للربملان سحب الثقة من الوزارة بأكملها أو من وزير معني .ويف هذه احلالة
يتوجب عىل الوزارة أو الوزير الذي سحبت منه الثقة تقديم استقالته .ويف مواجهة
مسؤولية احلكومة أمام الربملان ،متلك السلطة التنفيذية حق حل الربملان Droit de
 .dissolutionوحق احلل ُيمك ُن السلطة التنفيذية من إهناء والية الربملان قبل أواهنا،
يرتتب عليه إجراء انتخابات مبكرة الختيار برملان جديد.
وحق حل الربملان ُمنح للسلطة التنفيذية (احلكومة) كوسيلة أو كسلطة استثنائية
يف حالة وصول إمكانية التوافق بني السلطتني الترشيعية والتنفيذية إىل طريق
مسدود .وبالتايل يمكنها من العودة إىل اهليئة الناخبة باعتبارها السلطة العليا يف
الدولة .ولكن غالب ًا ما تلجأ إليه السلطة التنفيذية ألسباب سياسية انتخابية بحتة
نذكر منها سببني رئيسيني:
 البحث عن أغلبية برملانية قوية ،إذا مل تكن احلكومة تتمتع هبذه األغلبية
الربملانية ،نتيجة قيامها عىل أساس ائتاليف هش.
 البحث عن تدعيم األغلبية الربملانية املؤيدة للحكومة ،إذا كانت
االستطالعات تشري إىل أن الرأي العام مناسب إلجراء انتخابات مبكرة ،تعطي
احلكومة أغلبية برملانية لفرتة والية برملانية جديدة(.)21
ففي حالتي حجب الثقة عن احلكومة من قبل الربملان أو حل الربملان من قبل
السلطة التفيذية ،فإن املسؤولية السياسية للحكومة تنعدم ،وبالتايل تتحول احلكومة
القائمة إىل «حكومة ترصيف األعامل» ،ريثام يتم تشكيل حكومة جديدة يف ظل
األغلبية الربملانية القائمة ،أو ريثام يتم إجراء انتخابات برملانية مبكرة ُيمكن بنتيجتها
(21) Philippe Lauvaux: «L'évolution du régime parlementaire depuis 1944», Pouvoirs-n°54,
1990, p.25; J. Belle: «La révolution constitutionnelle au Royaume-Uni », RDP, 2000, p.413.
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تشكيل حكومة جديدة(.)22
وبالنظر إىل عدم االستقرار الذي ينجم عن طبيعة النظام الربملاين ،بسبب ممارسة
وسيلتني دستوريتني :حجب الثقة وحق احلل ،والتي ينجم عنهام قيام «حكومة
ترصيف األعامل» بصالحيات حمدودة قد تستمر لفرتة زمنية طويلة ،فإن بعض
الدول التي تبنت دساتريها النظام الربملاين عملت عىل وضع آليات دستورية
مستحدثة ،متكنت من خالهلا جتنب إمكانية قيام «حكومة ترصيف األعامل»(.)23
ففي نظام برملاين ،كأملانيا عىل سبيل املثال ،وجتنب ًا لعدم االستقرار احلكومي
(الذي يولده نظام االنتخاب النسبي ونظام التعددية احلزبية) ابتُكر ما يسمى بحجب
الثقة البناء  ،Défiance constructiveبحيث ال يمكن ملجلس البندستاغ Bundestag
سحب الثقة من املستشار (وبالتايل من احلكومة بكاملها) إال إذا اختار مستشار ًا
جديد ًا حيل حمل من فقد الثقة(.)24
فبموجب القانون األسايس ( Grundgesetzالدستور املعلن يف  23مايو )1949
تتمتع احلكومة التي يقودها املستشار  Kanzlerبقرينة ثقة البندستاغ باعتبار أنه يشارك
يف تعيينه ،وبإمكانه أن يبقى يف منصبه ما دام البندستاغ مل حيجب الثقة عنه ويعني
خليف ًة له .حيث إن املادة  /67/من القانون األسايس تنص عىل أن" :جملس االحتاد
( )Bundestagال يمكنه حجب ثقته عن املستشار إال إذا انتخب خليفة له بأغلبية
أعضائه وطلب من الرئيس الفيدرايل عزل املستشار من منصبه .والرئيس الفيدرايل
(ُ )Bundespräsidentيب أن خيضع هلذا الطلب ويعني يف منصب املستشار الشخصية
املنتخبة" .هذا النظام املبتكر واملسمى بسحب الثقة البناء Motion de censure

(22) B. Chantebout: «Le régime parlementaire, gouvernement d’Assemblée», Mélanges
Burdeau, L.G.D.J., 1977, p.43.
(23) P. Pactet: «L’évolution contemporaine de la responsabilité gouvernementale dans les
démocraties pluralistes», Mélanges Burdeau, L.G.D.J., 1977, p.222.
(24) Kimmel Adolf: «Le système politique allemand: la stabilité menacée?», Pouvoirsn°126, 2008, p. 143-155.
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 ،)25(constructiveهو من ابتكار الربفسور  ،)26(Hans Nawiaskyالذي أراد من خالله
جتنب ،ما حدث يف ظل دستور فيمر ( Weimarالدستور السابق لعام،)1919
إمكانية إسقاط احلكومة من قبل أي ائتالف متطرف قادر عىل التجمع ليس من أجل
الوصول إىل احلكم ولكن فقط من أجل إعاقة عمل املؤسسات وترك البالد بدون
حكومة ،وبالتايل بدون استقرار سيايس ،وما يتبع ذلك من خماطر قد حتدق بالبالد
وخاصة األزمات الوزارية املتالحقة ،كام هو الوضع يف إيطاليا( )27و وبلجيكا(.)28
هذه اآللية الدستورية يف الواقع متنع إمكانية قيام «حكومة ترصيف األعامل» من
خالل عقلنة  Rationaliserاستخدام وسيلة حجب الثقة( ،)29وذلك بتجنب
االستخدام السهل هلذه الوسيلة ،خصوص ًا يف الدول ذات األنظمة احلزبية التعددية
والتي اعتمدت النظام االنتخايب النسبي .فسحب الثقة البناء يسمح بعقلنة النظام
الربملاين  Régime parlementaire rationaliséيف الدول الذي تبنته –كأملانيا (دستور
 1949احلايل)( )30وإسبانيا مث ً
ال (دستور  1978احلايل)( -)31وال تتمتع بحياة سياسية
( )25هذه الفكرة (سحب الثقة البناء  )Motion de censure constructiveأخذ هبا عدد من الدساتري الحق ًا
منها من الدستور اإلسباين لعام (1978املادتني  99و .)113
(26) B. Chantebout: «Droit constitutionnel», 23 éd., Dalloz, 2006, p.333.
(27) Stefano Palombarini: «La crise italienne de 1992: Une lecture en termes de dynamique
́endogène», L’Année de la régulation, vol. 1, 1997, p.229-261 ; Robert Pelloux: «La stabilité
gouvernementale dans le projet de Constitution européenne du 10 mars 1953 (étude de droit
comparé)», Mélanges Achille Mestre, 1956, Paris, Sirey, 1956, p.429-436.
(28)-Wilfried Dewachter: «Instabilité gouvernementale et stabilité ministérielle en
Belgique», Pouvoirs-n°54, 1990, p.39 ; P. Delwit et J.-B. Pilet: «Fédéralisme, institutions et
vie politique. Stabilité, instabilité et retour», in S. Govaert (éd.), L’État de la Belgique. 19892004. Quinze années à la charnière du siècle, Bruxelles, De Boeck, 2004, p. 57 ; P. Delwit:
«La vie politique en Belgique de 1830 à nos jours», Bruxelles, Éditions de l’Université de
Bruxelles, 2e éd., 2010, p.35 ; Francis Délparée: «La Belgique existe-t-elle?», Pouvoirsn°136, 2011, La Belgique, p. 9 ; P. Dumont et L. De Winter: «La formation et le
maintien…», art. cit., p.14.

( )29مل يستخدم حجب الثقة من البندستاغ سوى مرة واحدة يف األول من أكتوبر  ،1982عندما اهنار حتالف
احلزب االشرتاكي الديمقراطي مع احلزب الليربايل ،وشكل هذا األخري حتالف ًا جديد ًا مع حزب االحتاد
الديمقراطي املسيحي .فبعد حجب الثقة عن حكومة املستشار هلمت شميت ،تم انتخاب هلمت كول
ملنصب املستشار.

(30) Ph. Lauvaux et J. Ziller: «Trente-cinq ans de parlementarisme rationalisé en RFA, un
bilan» RDP, 1985, p.1023 ; A. Le Divellec: «Vues générales sur le parlementarisme
Allemagne» RDP, 2004, p.245.
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 كام هو احلال يف،قائمة عىل ثنائية حزبية ونظام انتخايب قائم عىل األغلبية البسيطة
.النظام الربملاين التقليدي يف إنكلرتا
: «حكومة ترصيف األعامل» يف ظل األنظمة املختلطة-3
 أو كام يسميه البعض النظام الربملاين الفردي،إىل جانب النظام الربملاين التقليدي
 حيث ال يلعب رئيس الدولة سوى جمرد دور،moniste Régime parlementaire
 فقد نشأ نظام، واحلكومة والوزراء ليسوا مسؤولني سياسي ًا سوى أمام الربملان،رشيف
Régime  يسميه البعض بالنظام الربملاين املزدوج،خمتلط بني الرئايس والربملاين
، حيث إن رئيس الدولة ليس فقط جمرد حكم بني السلطات.parlementaire dualiste
 وخاص ًة،بل يامرس اختصاصات هامة تسمح له بالتدخل يف سري النظام السيايس
 بحيث يعترب الوزراء إضاف ًة إىل أهنم مسؤولون أمام،سلطته يف تعيني الوزراء وعزهلم
 الذي يملك أيض ًا حق حل الربملان، مسؤولني سياسي ًا أمام رئيس الدولة،الربملان
 وهذا النوع من األنظمة الذي نشأ لتجنب عدم.)32(دون الرجوع إىل احلكومة
.)34( أصبح متبنى إضاف ًة لفرنسا يف عدد من دول العامل،)33(االستقرار احلكومي
وختتلف األنظمة املختلطة يف مدى صالحيات رئيس الدولة بني دول تبنت أنظمة
 ويطلق عليها أنظمة شبه رئاسية كام هو الوضع يف فرنسا،أقرب للنظام الرئايس
، ودول تبنت أنظمة أقرب للنظام الربملاين،)36() ومعظم الدول العربية35(وروسيا
(31) A. Martin: «Stabilité gouvernementale et rationalisation du régime parlementaire
espagnol» RFDC, 2000, p.27.
(32) G. Berlia «La présidence de la République, magistrature morale du régime», Droit
public interne et international, Paris, L.G.D.J., 1980, p. 54.
(33) B. Chantebout: «Droit constitutionnel», op.cit., p.229 et p.281 et suivants ; Pierre Avril
et Jean Gicquel: «La IVe entre deux Républiques», Pouvoirs-n°76, 1996, p.27.
(34) B. Chantebout: «Droit constitutionnel», op.cit., p.287.
(35) M. Lesage: «La constitution russe du 12 décembre 1993 et les six premiers mois du
système politique» RDP, 1994, p.1735.
(36) M. Flory, B. Korany, R. Mantran, M. Camau, P. Agate: «Les régimes politiques
arabes», PUF, 1990 ; Jean-Pierre Chevènement: «Les changements politiques dans le monde
arabe », Intervention devant l'Académie des Sciences Morales et Politiques,3 décembre 2012
(http://www.chevenement.fr/Les-changements-politiques-dans-le-monde-arabe_a1451.html)
; Lahouari Addi: «Pluralisme politique et autoritarisme dans le monde arabe », Conférence
prononcée le 4 février 2003 au «Mershon Center at The Ohio State University, Colombus,
Ohio, USA», Publiée par Institut de recherche et débat sur la gouvernance, March 2003.
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ويطلق عليها أنظمة شبه برملانية كام هو الوضع يف لبنان(.)37
يف ظل هذه األنظمة املختلطة شبه الرئاسية ُيعترب قيام «حكومة ترصيف
األعامل» نادر احلدوث (كام هو احلال يف فرنسا)( ،)38وإذا حدث فتكون فرتة حياة
«حكومة ترصيف األعامل» وجيزة ال تتجاوز األيام ،بالنظر لصالحيات رئيس
الدولة يف تشكيل حكومة جديدة .باملقابل فإن إمكانية قيام «حكومة ترصيف
األعامل» يف األنظمة املختلطة شبه الربملانية كثرية احلدوث ،وقد تستمر لفرتات زمنية
طويلة تتجاوز عدة أشهر وقد تصل إىل سنة ،كام حيدث أحيان ًا يف لبنان.
-II

«حكومة ترصيف األعامل» والنظام االنتخايب واحلزيب:

إن طبيعة احلياة السياسية يف بعض الدول تتسم بعدم االستقرار السيايس .وعدم
االستقرار السيايس يؤدي إىل عدم االستقرار احلكومي ،بسبب اللجوء إىل استخدام
الوسائل الدستورية للخروج من عدم االستقرار السيايس ،أي حجب الثقة عن
احلكومة أو حل الربملان والدعوة النتخابات مبكرة .هذا األمر ينجم عنه بالرضورة
حتول احلكومة القائمة إىل «حكومة ترصيف األعامل» .وعملي ًا وبشكل كبري ،يرتبط
عدم االستقرار السيايس املنتج لعدم االستقرار احلكومي بطبيعة النظام احلزيب
والنظام االنتخايب املعتمد(.)39
فنظام االنتخاب باألغلبية  ،Scrutin majoritaireالبسيطة أو النسبية
 relativeالذي ُيري عىل دورة واحدة  ( Scrutin majoritaire à un seul tourيف ظل

Majorité

(37) Marwan Harb: «Le chehabisme ou les limites d'une expérience de modernisation
politique au Liban», Université Saint-Joseph de Beyrouth - DEA en sciences
politiques, 2007 ; Ch. Rizk: «Le régime politique libanais. In: Revue internationale de droit
comparé», Vol. 19- n°3, Juillet-septembre 1967. p.738.

( )38يوضح ميشال دوبري رئيس اللجنة التي صاغت دستور اجلمهورية اخلامسة (1958وزير العدل
والوزير األول الحق ًا) أمهية االستقرار احلكومي يف ظل هذا الدستور يف خطاب له أمام جملس الدولة:

Michel Debré: «L'exercice du pouvoir», Discours de Michel Debré, garde des Sceaux, devant
le Conseil d'État, 27 août 1958.
(39) Voir l’article de J. Casey dans A. pantélis et St. Koutsoubins: «Les régimes électoraux et
pays de l’Union européenne», éd. Esperia, Londres, 1998, p.334.
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نظام دستوري برملاين ،وبدون حياة سياسية قائمة عىل نظام ثنائية حزبية ،كام هو
احلال يف إنكلرتا حتى اآلن( ،)40سيؤدي دون أدنى شك إىل عدم قدرة أي حزب أو
تيار سيايس للحصول بمفرده عىل األغلبية يف الربملان متكنه من تشكيل حكومة
مستقرة ،ولذلك فإن بعض الدول ،ككندا عىل سبيل املثال ،ختتلف عن نظام
االنتخاب األغلبي عىل دورة واحدة(.)41
وكذلك فإن نظام األغلبية املطلقة  Majorité absolueالذي ُيري عىل دورتني
 ،Scrutin majoritaire à deux toursبدون اعتامد نظام سيايس خمتلط أو شبه رئايس
ووجود حياة سياسية منقسمة بني تيارين سياسيني كام هو احلال يف فرنسا ،سيكون
من الصعوبة تشكيل حكومة مستقرة(.)42
يستنتج من ذلك ،أن الدول التي تعتمد نظام ًا انتخابي ًا قائ ًام عىل األغلبية،
البسيطة أو املطلقة ،دون وجود حياة سياسية قائمة عىل الثنائية احلزبية أو عىل
التعددية احلزبية املتمحورة حول تيارين سياسيني رئيسيني ،ستكون معرضة لعدم
االستقرار احلكومي ،وبالتايل لقيام حكومات ترصيف أعامل.
أما النظام االنتخايب القائم عىل أساس التمثيل النسبي
 ،proportionnelleإذا كان يسمح بانتخاب برملان يمثل قدر اإلمكان االجتاهات املعرب
عنها من قبل اهليئة الناخبة وحيقق قدر اإلمكان العدالة يف توزيع مقاعد الربملان عىل
األحزاب أو اللوائح املتنافسة ،إال أنه يشجع عىل كثرة عدد األحزاب ،ويؤدي إىل
تشتيت األصوات داخل الربملان وصعوبة إُياد أغلبية برملانية قوية متكنها من تشكيل
Représentation

(40) Basile RidardI: «Le nouveau gouvernement de coalition au Royaume-Uni. Analyse
constitutionnelle et conséquences institutionnelles», Jurisdoctoria n°4, 2010, p.181.
(41) Jean-François Caron: «Est-ce la fin du système uninominal à un tour?», Revue
parlementaire canadienne, 1999, p.19.
(42) Emmanuelle Mignon, Julien Veyrier, Eric Tallon,Pierre Messerlin, Arnaud Chaput,
Alexis Delafaye, Adrien Gaubert: «Cinquième République: réconcilier efficacité et
responsabilité», Dossier Ce dossier a été réalisé par la Direction des études de l’UMP,
(http://www.u-m p.org/sites/default).
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حكومة( .)43وهذا بدوره يؤدي إىل تشكيل حكومات ائتالفية هشة ينتج عنها أزمات
سياسية متكررة ،وبالتايل إىل حالة عدم استقرار حكومي ،كالوضع يف إيطاليا
مث ً
ال(.)44
لذلك فإن معظم الدول التي تعتمد نظام االنتخاب القائم عىل التمثيل النسبي
تشرتط احلصول عىل حد أدنى من نسبة األصوات (تسمى نسبة القطع أو العتبة
 )Seuilليتمكن أي حزب من الدخول إىل الربملان .وذلك هبدف احلفاظ عىل
االستقرار احلكومي وجتنب ًا لقيام حكومات ائتالفية هشة تسقط باستمرار (بعض
الدول حددت نسبة القطع بـ  %1كأستونيا ،يف حني أن تركيا حددت نسبة قطع
مرتفعة هي  .)45()%10وقد تلجأ بعض الدول (كأملانيا) هبدف املحافظة عىل
االستقرار احلكومي إىل اجلمع بني تقنية نسبة القطع (املحددة بـ  )%5وتقنية سحب
الثقة البناء  ،Motion de censure constructiveكام أرشنا سابق ًا.

املطلب الثاين
نطاق عمل حكومة ترصيف األعامل

إن احلكومة املستقيلة أو املعتربة بحكم املستقيلة تتوىل بتكليف من رئيس الدولة
وبموجب كتاب يوجهه إليها –إثر قبوله االستقالة أو سريه فيها من دون سلطة له يف
قبوهلا أو رفضها (حسب دستور الدولة)– بترصيف األعامل العادية أو اجلارية
; (43) J.-P. Aubret: «systèmes électoraux et représentation parlementaire», Paris, 1969, p.89
O. Passelecq: «Modes de scrutin et systèmes électoraux», Documents d’études, n°105, La
Documentation française, 1995.
( )44حول تأثري النظام االنتخايب اإليطايل عىل االستقرار احلكومي يراجع ( Giulindl Amato: «Le
 .)système électoral», Pouvoirs-n°18, 1981, p.49ففي إيطاليا منذ احلرب العاملية الثانية حتى تشكيل

آخر حكومة (يف  22فرباير  ،)2014تشكل يف إيطاليا  /71/حكومة .وال يزال األمر كذلك عىل الرغم من
تبني منذ العام  2005تعدي ً
ال للنظام االنتخايب ( )Loi n° 270 du 21 décembre 2005ليتحول إىل نظام
خليط بني التمثيل النسبي ونظام الصوت الواحد ،حيث يتم انتخاب  %75من مقاعد الربملان وفق نظام
األغلبية البسيطة (نظام الصوت الواحد) يف دوائر فردية ،إضافة النتخاب  %25من املقاعد عىل أساس القائمة
وفق نظام التمثيل النسبي.

(45) Deniz Akagül: »Démocratie, stabilité politique et développement: analyse du cas turc«,
CNRS, Novembre 2005, p.222.
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 Expédition des affaires courantesحلني تشكيل حكومة جديدة .لذا ،فإن األعامل
العادية أو اجلارية يف مفهومها الدستوري العام هي تلك التي ال يمكن تأجيلها أو
إرجاؤها بانتظار حكومة جديدة حائزة عىل ثقة الشعب (وفق األصول الدستورية).
وهذا ما ذهب إليه جملس الدولة الفرنيس يف قرار له عام  ،1966حيث عرف
األعامل اجلارية أو العادية بأهنا" :تلك األعامل التي ال تعرض مسؤولية الوزارة
جمتمعة أو الوزير املعني منفرد ًا إىل نتائج سياسية ،ألن احلكومة أو الوزارة حتكم بثقة
الشعب املمثل بالربملان واحلكومة املستقيلة تكون فاقدة لثقة الربملان ،ما ُيعلها غري
قادرة وغري ذات صالحية دستورية لتتخذ قرارات سياسية"(.)46
ويف الواقع ،إن هذا التعريف لألعامل العادية أو اجلارية حيتمل التوسيع أو
التضييق يف التطبيق طبق ًا للحاالت واملامرسات واألزمات احلكومية والسياسية
ومدة الفراغ احلكومي (مدة بقاء «حكومة ترصيف األعامل») نتيجة صعوبة تشكيل
حكومة جديدة .فكلام ُشكلت حكومة جديدة لتحل مكان «حكومة ترصيف
األعامل» ،وذلك خالل مدة معقولة (أي كلام كانت الظروف عادية) ،ضاق نطاق
صالحيات «حكومة ترصيف األعامل» ،وكلام تأخر أو طال تشكيل احلكومة
اجلديدة زادت واتسعت صالحيات «حكومة ترصيف األعامل» ملواجهة ملفات
وطنية ضاغطة أو أعامل طارئة أو عاجلة أو ال حتتمل التأجيل واالنتظار (أي عندما
تكون الظروف استثنائية أو طارئة).
ويف مجيع األحوال فإن نطاق عمل «حكومة ترصيف األعامل» يف الظروف
العادية أو االستثنائية ،يبقى عرضة للتجاذبات واملامرسات السياسية يف األنظمة
السياسية املختلفة ،ويقوم القضاء اإلداري بتأطريه قانوني ًا تبع ًا للطعون املقدمة أمامه
بقرارات «حكومة ترصيف األعامل».

(46) C.E. Ass., 22 avril 1966, Fédération Nationale des Syndicats de Police, A.J., 1966,
p.355, Concl. Galmot.
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أوالً -نطاق ترصيف األعامل يف الظروف العادية:
إن القضاء اإلداري (جملس الدولة يف فرنسا( )47أو بلجيكا( ،)48جملس شورى
الدولة يف لبنان )...،هو املرجع الوحيد والصالح للبت يف املنازعات التي تنشأ بني
املتقاضني والدولة حول ماهية وشمول أعامل «حكومة ترصيف األعامل» باملعنى
الضيق .وبحسبان أنه ال يوجد نص دستوري أو ترشيعي حيدد ماهية وشمول
ترصيف األعامل باملعنى الضيق ،فقد منح القضاء اإلداري نفسه سلطة سد هذا
النقص الترشيعي ،دون أن يقيد نفسه بمعيار ثابت أو جامد ،أي بمعاجلة كل قضية
عىل حدة .وبالتايل فإن القضاء اإلداري يقدر بسلطته املطلقة ما إذا كان العمل
املطعون فيه يدخل ضمن صالحيات «حكومة ترصيف األعامل» أم ال.
ففي لبنان استقر اجتهاد جملس شورى الدولة -املستند عىل الفقه واالجتهاد
الفرنيس -عىل التفريق بني" :األعامل اإلدارية  Actes de gestionواألعامل الترصفية
 Actes de dispositionالتي ال ُيوز للحكومة املستقيلة القيام هبا ،وهي األعامل التي
ترتبط بسياسة الدولة العليا واخليارات األساسية واملواضيع املصريية احلساسة،
كعقد االتفاقات واملعاهدات الدولية ،أو تلك التي ترتبط بحالة الدولة املستقبلية،
كعقد القروض وإحداث أعباء مالية جديدة ،أو رصف اعتامدات هامة ،أو إقرار
اخلطط اإلنامئية الشاملة والطويلة األمد التي تفرض عىل احلكومة العتيدة ،وبني
األعامل اإلدارية العادية التي يمكن للحكومة املستقيلة القيام هبا ،وهي التي تتمحور
حول تسيري األمور اليومية ،واألعامل الروتينية التي ال يمكن جتميدها طيلة مدة
استقالة احلكومة والتي ال تقيد مبدئي ًا احلكومات الالحقة يف انتهاج السياسة العليا
التي ترتئيها وال ترهق ماليتها ،وكذلك األعامل اإلدارية التي ال بد من إجرائها
(47) F. Bouyssou: «L'introuvable notion d'affaires courantes…», art. cit., pp. 645-680.
(48) «Les affaires courantes sont les affaires qui relèvent de la gestion quotidienne de l’État
(Conseil d’État Belge, arrêt du 14 juillet 1975, no 17, p.131 ; Conseil d’État Belge, arrêt du
31 mai 1994, no 47.689)» arrêts Cités par S. Weerts «La notion d’affaires courantes dans la
jurisprudence du conseil d’État [Belge]», éd. A.P.T, 2001, p.111 ; Francis Delpérée: «Le
Conseil d’État [Belge] à quarantaine ans, Administration Publique», 1986, pp.124-135.
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الرتباطها بمهل حددها القانون حتت طائلة السقوط واإلبطال"(.)49
وكان جملس شورى الدولة يف قرار آخر قد اعترب "أن األعامل التي تقوم هبا
احلكومة املستقيلة تعترب دائ ًام أعامالً عادية عندما ال ترتبط بسياسة الدولة العليا وال
تقيد حرية احلكومة الالحقة"(.)50
واستند جملس شورى الدولة اللبناين ،ويف قرار حديث له إىل الفقه الفرنيس يف
حتديد األعامل اجلارية ،حيث أشار إىل" :أن االجتهاد يعرف األعامل اجلارية بأهنا
األعامل امللحة الضاغطة التي ال حتتمل التأجيل أو اإلرجاء حلني تأليف الوزراة
اجلديدة والتي ،بسبب رسعتها ،تستوجب اختاذ قرارات فورية أو تلك التي تكون
مقترصة عىل تنفيذ مهمة اإلدارة اليومية من دون أن تنطوي عىل أية صعوبة خاصة أو
عىل أي خيار دقيق:

(La jurisprudence a eu à définir ce qu’il faut entendre par affaires

courantes: ce sont celles qui, en raison de leur urgence, imposent des décisions
immédiates ainsi que celles qui, ne présentant aucune difficulté particulière, aucun
choix politiquement délicat,
constituent l’exécution de la tâche administrative
)».)51(" quotidienne «R. Odent, contentieux administratif, p.1819

( )49جملس شورى الدولة ،الغرفة الثالثة ،قرار رقم  614تاريخ  1969-12-17بدعوى فؤاد اسكندر
راشد ضد الدولة اللبنانية ،جملة العدل  1969ص  .476وقد أكد ذلك قرار آخر ملجلس شورى الدولة رقم
 522تاريخ  1999/5/5جملة القضاء اإلداري العدد  ،14املجلد الثاين  ،2003صفحة .536
( )50قرار جملس شورى الدولة رقم  439تاريخ  ،1999/4/14جملة القضاء اإلداري ،ع  14م ،2ص
.433
()51قرار جملس شورى الدولة رقم  2010-2009/655تاريخ  2010/7/5غري منشور ،جاء فيه" :وبام
أن القرارين املطعون فيهام صادران عن وزير مستقيل ،وزير يف حكومة معتربة مستقيلة بعد بدء والية جملس
النواب بحكم النص الدستوري للامدة  96من الدستور فقرهتا (هـ) وال متارس صالحياهتا إال باملعنى الضيق
لترصيف األعامل .وبام أن القاعدة املسلم هبا عل ًام واجتهاد ًا أنه بمجرد استقالة احلكومة أو اعتبارها مستقيلة
وحتى تأليف وزارة ختلفها ال يملك الوزراء املستقيلون إال حق ترصيف األعامل اجلارية (Expédition des
) .affaires courantesوكل قرار يصدر خالف ًا لنطاقها ُيعد بمثابة اعتداء عىل السلطات الدستورية والقانونية
للوزير الذي خيلف .وبام أن ملجلس شورى الدولة أن حيدد ما ينطوي عىل مدلول األعامل اجلارية وأن يبطل
لعدم االختصاص كل قرار وزاري خيرج عن نطاق هذه األعامل .إنه الوجه األخري لعيب عدم االختصاص
الزمني  ،Incompétence ratione temporisحينام تتخذ سلطة إدارية قرار ًا قبل توليها قانون ًا ما خولت به من
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ويف نفس االجتاه ذهبت هيئة الترشيع واالستشارات يف وزارة العدل اللبنانية(.)52
ثاني ًا -نطاق ترصيف األعامل يف الظروف االستثنائية (حالة الرضورة)

()53

لقد حرص العرف والفقه الدستوريني ،وكذلك اجتهاد القضاء اإلداري –كام
أرشنا آنف ًا -نطاق عمل «حكومة ترصيف األعامل» باملعنى الضيق يف الظروف
العادية ،باألعامل اجلارية العادية اليومية ،أي باألعامل اإلدارية العادية التي تتمحور
حول تسيري األمور اليومية واألعامل الروتينية ،والتي ال تقيد مبدئي ًا احلكومة الالحقة
وال ترتبط بسياسة الدولة العليا التي تعرض املسؤولية احلكومية للمساءلة السياسية.
إال أن هذا املفهوم املبدئي ليس باجلامد بحيث ال تستطيع «حكومة ترصيف
األعامل» أن حترك ساكن ًا يف حال توافر ظروف يف البالد تستدعي تدخلها بغض
النظر عن وضعها الدستوري أو كياهنا املستقيل وهذا ما استقر عليه الفقه الدستوري
واالجتهاد الفرنيس(.)54
اختصاص أو بعد سحب ما وليت من سلطان ،أو أخري ًا حينام جتعل القرار املتخذ منها ساري ًا يف مفعوله بصورة
رجعية ،أو عقب اختاذه ملدة بعيدة".
( )52جاء يف استشارة هيئة الترشيع واالستشارات يف وزارة العدل رقم  478تاريخ  ،2005/7/7ما
حرفيته" :وحيث إن املبدأ املتعارف عليه ،الذي حيكم ترصيف األعامل من قبل احلكومة املستقيلة ،هو ذاك
الذي ُيد مصدره يف القرار املبدئي الشهري الصادر عن جملس الدولة الفرنيس بتاريخ C.E. ( 1952/4/4
Ass., 4 avril 1952, Syndicat Régional des Quotidiens d’Algérie, G.A.J.A., 12e- éd., Dalloz,

 )p.477وبمقتضاه ال مفر من وجود سلطة مناط هبا تأمني استمرارية وديمومة احلياة الوطنية بني تاريخ استقالة
احلكومة وتاريخ تأليف احلكومة اجلديدة ،فتميس الصالحية االستثنائية للحكومة املستقيلة أو املعتربة كذلك،
مستندة فقط عىل مرتكز تأمني مقتضيات الدولة الرضورية ( Il est indispensable qu’il y ait une autorité
chargée d’assurer la continuité de la vie nationale entre la démission du gouvernement et
l’investiture de son successeur; les affaires courantes apparaissent ainsi, dit M. Delvolvé,
"comme la zone limitée de la compétence exceptionnelle d’un gouvernement dont le pouvoir
" .)ne repose plus sur aucun autre fondement que sur les nécessités de l’Étatعل ًام أن هذا املبدأ

العام االجتهادي الفرنيس قد جرى تكريسه كتابة بنص دستوري يف لبنان هو املادة  69دستور .أما عىل صعيد
عرف الفقيه  Walineترصيف األمور اجلارية باألمور التي تتسم بصفة االستعجال والتي ال
الفقه الفرنيس فقد ّ
يكون هلا صفة سياسية (.)Waline: “Droit administratif”, 8èmeéd., p.419
( )53سنركز يف هذا املجال عىل الوضع يف لبنان والسيام اجتهادات جملس شورى الدولة اللبناين ،بالنظر
لتكرار حاالت عدم االستقرار احلكومي مع األزمات املتعددة.
(54) Marcel Lachaize: «L’expédition des affaires courantes en période de crise
ministérielle», Dalloz- Chron. Hebdomadaire, 1952-p.65 et s.
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فإذا كان مفهوم ترصيف األعامل ُحيرص مبدئي ًا باألعامل اجلارية العادية اليومية
يف الظروف العادية ،إال أنه ويف الوقت ذاته يمتد ويتوسع أكثر عندما تتوفر رشوط
أو ظروف استثنائية توجب محاية الدولة أو صون حقوقها أو حفظ نظامها العام أو
التزاماهتا الدولية .وهذا ما ُيعل مفهوم ترصيف األعامل يوصف بـ "النسبي" نتيجة
الظروف واحلاجات التي يتصف هبا حتديد األعامل العادية الداخلة يف اختصاصات
وصالحيات حكومة مستقيلة أو معتربة مستقيلة «حكومة ترصيف األعامل»،
خصوص ًا عندما متتد فرتة عمل «حكومة ترصيف األعامل» ملدة زمنية طويلة(.)55
ففي لبنان وبعد أزمة حكومية عام  1969استمرت حوايل  /7/أشهر،
وبمناسبة النظر يف طعن مقدم من رئيس الديوان يف املديرية العامة لوزارة الربق
والربيد واهلاتف ضد قرار الوزير املعني بنقله إىل وظيفة رئيس الدائرة اإلقليمية يف
بريوت (مستند ًا يف طعنه عىل اعتبار أنه بام أن الوزير كان عضو ًا يف حكومة مستقيلة
فال ُيوز له اختاذ مثل هذا النوع من القرارات بحق موظف أثناء االستقالة لتجاوزه
حدود صالحياته املنحرصة باألعامل العادية) ،فقد أصدر جملس شورى الدولة قرار ًا
حموري ًا وجوهري ًا يف جمال توسيع نطاق مفهوم ترصيف األعامل يف الظروف
االستثنائية(.)56
يف هذا القرار اهلام ،أكد جملس شورى الدولة اللبناين عىل:
" أن مربر وجود نظرية ترصيف األعامل يأخذ أصوله من أن مسؤولية
احلكومة تنتهي يف احلاالت املحددة دستوري ًا ومنها االستقالة .تلك املسؤولية التي
( )55يف لبنان استمرت سنة  1969حكومة الرئيس رشيد كرامي املستقيلة حوايل  /7/أشهر ،واستمرت بني
عامي  2014/2013حكومة الرئيس نجيب ميقايت حوايل  /11/شهر ًا بترصيف األعامل .ويف بلجيكا
استمرت مرحلة ترصيف األعامل للحكومة املستقيلة بعد االنتخابات التي جرت يف العام  2010أكثر من
َّ
 517يوم ًا ،وبقيت البالد من دون حكومة لعجز الرئيس االشرتاكي املكلف عن تشكيل حكومة.
( )56جملس شورى الدولة ،الغرفة الثالثة ،قرار رقم  614تاريخ  1969-12-17بدعوى فؤاد اسكندر
راشد ضد الدولة اللبنانية ،جملة العدل  1969ص .476
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يؤدي زواهلا يف املطلق إىل حتديد نطاق األعامل العادية التي يوكل إىل احلكومة
املستقيلة ترصيفها ألن جتاوز هذا النطاق يؤدي إىل قيام حكومة غري مسؤولة بأعامل
ختضع للمسؤولية ما يعني خمالفة الدستور وأسس النظام الربملاين…".
" وأن األعامل العادية تنحرص مبدئي ًا يف األعامل اإلدارية ،أي األعامل اليومية
التي يعود إىل اهليئات اإلدارية إمتامها وترصيف األعامل الفردية التي ال يامرس عليها
الوزير سوى إرشاف حمدود .بينام األعامل الترصفية (التي خترج عن نطاق صالحية
حكومة ترصيف األعامل) فهي التي ترمي إىل إحداث أعباء جديدة أو الترصف
باعتامدات هامة أو إدخال تغيري جوهري عىل سري املصالح العامة أو يف أوضاع البالد
السياسية واالقتصادية واالجتامعية حتت طائلة املسؤولية الوزارية…".
بعد هذا التأكيد عىل "أن األعامل الترصفية خترج ،يف املبدأ وبطبيعتها ،من نطاق
األعامل العادية ،وال حيق يف املطلق حلكومة مستقيلة أن تقوم هبا ألن هذه األعامل
تلزم مسؤولية احلكومة أمام جملس النواب ،فإن السامح هلذه احلكومة املستقيلة غري
املسؤولة بإجرائها يؤدي إىل ضياع املسؤولية ،وبالتايل املحاسبة…" .لذلك فإن قرار
جملس شورى الدولة الذي نحن بصدده ،عاد واستثنى بعض التدابري واإلجراءات
من نطاق ترصيف األعامل العادية وأعطاها بعد ًا دستوري ًا ومرشوعي ًا .وهذه
االستثناءات كام جاءت يف قرار جملس شورى الدولة تتضمن اآليت:
 …" وحيث إنه يستثنى منها التدابري الرضورية التي تفرضها ظروف
استثنائية تتعلق بالنظام العام وأمن الدولة الداخيل واخلارجي ،وكذلك األعامل
اإلدارية التي ُيب إجراؤها يف مهل حمددة بالقوانني (…) .إن ما يربر مداخلة
الوزارة املستقيلة يف هذه الظروف االستثنائية ليس نطاق األعامل العادية املوكول
إليها ترصيفها إذ إن تدابريها خترج عن هذا النطاق ،وإنام احلرص عىل سالمة الدولة
وأمن املجتمع وعىل سالمة الترشيع ،ويف هذه احلاالت ختضع تدابري الوزارة
املستقيلة وتقدير ظروف اختاذها إياها إىل رقابة القضاء اإلداري بسبب فقدان الرقابة
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الربملانية وانتفاء املسؤولية الوزارية".
 ..." وحيث إن هذه احلدود والضوابط ترمي يف غايتها إىل احلرص عىل
مصالح البالد احليوية من أن هتدر يف فرتة زوال املسؤولية الوزارية وهي حدود
وضوابط يوفرها النظام الربملاين تأمين ًا لقيام احلكم الصالح السليم…".
انطالق ًا من ذلك ،فإن نطاق ترصيف األعامل ليس حمصور ًا فقط باألعامل
اليومية والعادية إال يف الظروف العادية ،حيث بات ينطوي عىل توسيع هذا املفهوم
واحلاالت يف الظروف االستثنائية ليشمل اختاذ قرارات وتدابري تعود حلكومات
قائمة وعادية تأمين ًا ملصالح الدولة وصون ًا للنظام العام وااللتزامات الدولية واألمن
الداخيل واخلارجي عىل السواء.
ويف ظل عدم وجود ،بل استحالة إُياد ،نص حيدد مفهوم الظروف االستثنائية،
وباعتبار أنه ليس من اليسري وضع معيار أو تعريف دقيق للظرف االستثنائي ،ألن
الواقعة ال تعد ظرف ًا استثنائي ًا إال يف ضوء ما حييط هبا من ظروف زمانية ومكانية،
لذلك فإن االجتهاد والفقه اإلداريني ُيمعان عىل اعتبار أن بعض اإلجراءات التي
تعترب غري مرشوعة يف الظروف العادية تصبح مرشوعة يف ظروف أخرى إذا كانت
رضورية حلامية النظام العام أو الستمرار سري املرافق العامة .فالسلطة ال ُيوز أن
تبقى ساكتة إذا كان سكوهتا سيعرض النظام العام  Ordre publicللخطر.
أقر جملس شورى الدولة اللبناين "أن األعامل الترصفية
ويف هذا الصدد ،فقد ّ
التي ال ُيوز للحكومة املستقيلة مبدئي ًا القيام هبا يف الظروف العادية ،تصبح جائزة
قانون ًا يف الظروف االستثنائية التي تستوجب اختاذ تدابري استثنائية فورية ورضورية
حلفظ النظام العام وأمن الدولة اخلارجي"( .)57وبالتايل عليها أن تعمل ومتارس كامل
صالحياهتا ضامن ًا حلامية النظام العام والستمرارية املرفق العام .فتفاقم الوضع
( )57قرار جملس شورى الدولة رقم  341تاريخ  ،1979/1/19بدعوى عجاج جرجس ياغي ضد
الدولة /وزارة الداخلية ،غري منشور.
[العدد الثامن والستون  -حمرم 1438هـ أكتوبر ]2016
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االقتصادي والنقدي واملعييش مث ً
ال ُيعل من هذا الظرف ظرف ًا استثنائي ًا ،األمر الذي
يسمح مثال لـ «حكومة ترصيف األعامل» أن تعني حاك ًام ملرصف لبنان ،أو أن تعدل
رواتب املوظفني ،أو أن تعني بعض كبار املوظفني إلنقاذ الوضع االقتصادي املتفاقم
 ...الخ .وهكذا فقد اعترب جملس شورى الدولة اللبناين أن األحداث التي حصلت
يف األعوام ( 1958و 1963و 1967وأحداث  )1990-1975تنطبق عليها
نظرية الظروف االستثنائية .وهكذا فإن الظروف االستثنائية تسمح للحكومة
املستقيلة ويف نطاق حقها بترصيف األعامل باملعنى الضيق وفق ًا ملا نص عليه
الدستور ،باختاذ كافة التدابري واألعامل سواء أكانت أعامالً ترصفية أو عادية وذلك
للمحافظة عىل النظام العام وأمن الدولة اخلارجي وتسيري املرافق العامة ،وبالتايل
تأمني املصلحة العامة.ففي الظروف االستثنائية حتل حمل الرشعية العادية ،رشعية
خاصة استثنائية تدوم بدوام هذه الظروف وتزول بزواهلا ،وهذه الرشعية اخلاصة
االستثنائية تعلو الرشعية العادية.
ربر جملس شورى الدولة اللبناين "حق احلكومة املستقيلة باختاذ تدابري
و ُي ّ
استثنائية يف ظل الظروف االستثنائية ،بمبدأ الرضورات تبيح املحظورات ،باإلضافة
طبع ًا إىل مبدأ استمرارية املرفق العام .فالترشيعات يف ظل حالة الرضورة تسمى
ترشيعات الرضورة ضامن ًا لتأمني سري املرافق العامة بانتظام واضطراد ،وتأمين ًا
للمصلحة العامة ومحاية للنظام العام  .Ordre publicوهذا يتفق مع ما جاء يف مطالعة
مفوض احلكومة  Helbronnerيف قرار صادر عن جملس الدولة الفرنيس عام ،1913
إذ إنه يتوجب عىل احلكومة تأمني استمرارية املرفق العام بكل الوسائل املرشوعة
املتاحة هلا حيث قال" :يف املجتمعات املنظمة ،تعلو عىل املصالح الفردية األكثر
احرتام ًا ،وعىل املصالح اجلامعية األكثر جدية ،املصلحة العامة أي احلق األسمى لكل
أمة باملحافظة عىل وجودها والدفاع عن استقالهلا وأمنها"(.)58
(58) «Dans les sociétés organisées, au-dessus des intérêts individuels les plus respectables,
au-dessus des intérêts collectifs les plus sérieux, il y a l’intérêt général, le droit supérieur
pour une nation d’assurer son existence et de défendre son indépendance et sa sécurité».
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وهكذا ،فال ُيوز االعتداد يف الظروف االستثنائية بمبدأ ترصيف األعامل
باملعنى الضيق ،ألن مبدأ استمرارية املرفق العام معطوف ًا عىل مبدأ الرضورات تبيح
املحظورات ،يوجب عىل احلكومة ممارسة صالحياهتا كاملة يف ظل هذه الظروف ،إذ
إن املعنى الضيق لترصيف األعامل ينتفي يف ظل الظروف االستثنائية.
ولكن ومن حيث املبدأ ،إن إعامل حالة الرضورة يف ظل الظروف االستثنائية،
والتي جتد أساسها الدستوري بمبدأ الدفاع عن بقاء الدولة واحلفاظ عىل كياهنا
وسالمتها( ،)59تقتيض توافر رشط وضابط مها:
 وجود هتديد أو خطر مبارش وحمدق وجسيم ،سواء أكان مصدره خارجي ًا أم
داخلي ًا ،يتعلق بوجود الدولة أو سالمة شعبها أو اقتصادها أو انتظام سري مرافقها...
 استحالة مواجهة هذا اخلطر أو التهديد بالطرق العادية ،أي أنه مهام اشتد
اخلطر وتعاظم فال ُيوز معاجلته بتدابري الرضورة إذا كانت املعاجلة ممكنة بالوسائل
الدستورية العادية.
إذ ًا ،وبدون أدنى شك ،فإن حالة الرضورة تتحقق يف ظل الظروف االستثنائية
(تفاقم األوضاع االقتصادية أو النقدية أو املعيشية أو األمنية أو يف ظل الظروف غري
العادية أو يف ظل الظروف العصيبة أو احلرجة أو اخلطرية أو الصعبة  ...الخ) .ولكن
وبسبب طول مدة بقاء حكومة ترصيف األعامل يف بعض الدول (كام يف لبنان مثالً)،
يطرح السؤال :هل نصبح يف ظل ظروف استثنائية إذا طالت فرتة تأليف احلكومة؟!!!
ويف هذا الصدد ظهر رأيان متناقضان ،حيكامن هذا املوضوع ،لكل منهام أسانيده
القانونية وأسبابه العملية:
 الرأي األول يقول :طاملا مل حيدد الدستور فرتة زمنية قصوى للرئيس املكلف
لتأليف احلكومة ،فإنه من غري اجلائز اعتبار هذه الفرتة –املتوقعة دستوري ًا -ظرف ًا
استثنائي ًا ،مهام طالت ما مل ترافقها ظروف استثنائية.
( )59هذا املبدأ مكرس يف العديد من دساتري دول العامل ،والسيام يف املادة  /16/من الدستور الفرنيس.
[العدد الثامن والستون  -حمرم 1438هـ أكتوبر ]2016
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 أما الرأي الثاين فيقول :طاملا أن الدستور مل حيدد للرئيس املكلف مهلة
قصوى لتأليف احلكومة فإنه ُيب الرجوع إىل اجتهاد القضاء اإلداري الذي يأخذ يف
بعض احلاالت بتقنية  Techniqueاملهلة املعقولة  ،Délai raisonnableحيث يعترب أنه
بانقضاء مهلة معقولة (شهر ،شهرين )...،نصبح يف ظرف استثنائي ُيوز يف ظله
اختاذ تدابري استثنائية كقيام احلكومة املستقيلة «حكومة ترصيف األعامل» باختاذ
تدابري عادية وترصفية عىل السواء.
بنا ًء عىل ما تقدم يمكننا القول :إن مفهوم ترصيف األعامل يعني بشكل عام
ومبدئي األعامل الرضورية لتسيري املرفق العام باحلد األدنى وتأمني استمراريته ،دون
إلزام أو تقييد حرية احلكومة املقبلة التي تكون قيد التأليف( ،)60ولكن هذا املفهوم
العيص عىل التحديد الدقيق ،حيث ال يمكن حتديده بشكل مطلق( ،)61إال يف معرض
تطبيق كل حالة عىل حدة ،أي بالنظر للهدف الذي يرمي العمل اإلداري إىل حتقيقه(.)62
وبالتايل ،إن نطاق صالحيات «حكومة ترصيف األعامل» يتأثر عملي ًا بالظروف
اإلدارية والسياسية التي ترافق أعامل احلكومة املستقيلة ،بام فيها املدة التي تستغرقها
األزمة باستمرار «حكومة ترصيف األعامل» ،وإقدام أو إحجام احلكومة عن ممارسة
صالحياهتا بالكامل(.)63
ومن هنا يمكننا أن نخلص إىل مبدأ واستثناء:
 املبدأ :إن ترصيف األعامل يتضمن األعامل والتدابري اإلدارية املتعلقة
( )60من قرارات جملس شورى الدولة اللبناين (قرار رقم  614تاريخ  ،1969-12-17جملة العدل 1969
ص  .476قرار رقم  522تاريخ  1999/5/5جملة القضاء اإلداري العدد  ،14املجلد الثاين  ،2003صفحة
 ..." :)536بام أن مفهوم ترصيف األعامل يعني أنه يمكن للحكومة املستقيلة القيام بكل األعامل التي ترتبط
بسياسة الدولة العليا والتي ليس من شأهنا تقييد حرية احلكومة الالحقة يف انتهاج السياسة التي تراها أفضل
للوطن ،بمعنى أنه يمكنها البت بكافة املسائل التي ال تتسم بطابع املواضيع األساسية املصريية احلساسة
كاالتفاقات واملعاهدات الدولية ،واخلطط اإلنامئية الشاملة والطويلة املدى عىل سبيل املثال."...
(61) F. Bouyssou: «L'introuvable notion d'affaires courantes…», art. cit., p. 667.
(62) F. Delpérée: «Le Conseil d’État [Belge]…», p.130.
(63) F. Bouyssou: «L'introuvable notion d'affaires courantes…», art. cit., p.653 et s..
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بالتطبيق العادي أو اليومي للقوانني وسري املرافق العامة والتدابري الروتينية التي ال
يامرس عليها الوزراء إال إرشاف ًا حمدود ًا (وهي عادة تستثني األعامل اإلدارية
الترصفية التي ترمي إىل إحداث أعباء جديدة أو الترصف باعتامدات مهمة أو إدخال
تغيري جوهري عىل سري املصالح العامة).
 اإلستثناء :إن ترصيف األعامل يتضمن أيض ًا:
 األعامل اإلدارية الترصفية الرضورية التي تفرضها ظروف استثنائية تتعلق
بالنظام العام وأمن الدولة الداخيل واخلارجي(.)64
 واألعامل اإلدارية الترصفية التي ُيب إجراؤها يف مهل حمددة بالقوانني حتت
طائلة السقوط واإلبطال.
يف مجيع األحول ووفق ًا الجتهاد جملس شورى الدولة يف لبنان" :إن التفسري
املوسع والضمني للدستور مرشوط بفكرة االحتياج والرضورة )...( ،ولذلك فإن
الصالحيات املعرتف هبا هلذه السلطات وغري املنصوص عليها بصورة رصحية يف
النصوص هي قانونية وصحيحة ألهنا مفروضة بموجب األهداف التي تالحقها
تلك السلطات وتسعى إليها"( .)65أي أن «فكرة االحتياج والرضورة» بالنظر إىل
الواقع الوطني عىل مجيع الصعد ،هي التي توسع نطاق صالحيات «حكومة
ترصيف األعامل» ،كام توسع نطاق صالحيات احلكومة العادية يف الظروف
االستثنائية.

(64) Dans la jurisprudence Belge, les affaires urgentes, sont celles qui doivent
impérativement être traitées pour éviter de faire courir «à l’État et aux citoyens, à la vie
économique et sociale du pays de très graves dangers», F. Delpérée: «Le Conseil d’État
[Belge]…», p.130.

( )65قرار رقم  189لعام ( 1995غري منشور) مؤكد ًا مضمونه القرار رقم  2007-2006 /540تاريخ
 ،2007/5 /24دعوى ريمون البريويت ضد الدولة اللبنانية/وزارة الداخلية والبلديات ،جملة العدل ،العدد
الرابع ،السنة  ،2007/41ص .1660
[العدد الثامن والستون  -حمرم 1438هـ أكتوبر ]2016
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املطلب الثالث
حكومة ترصيف األعامل وانتظام
عمل السلطات الدستورية األخرى
إذا كان حتول احلكومة املستقيلة أو املعتربة بحكم املستقيلة إىل «حكومة ترصيف
األعامل» ُيضيق دستوري ًا من نطاق صالحياهتا ،سواء أكان ذلك يف ظل الظروف
العادية أم يف ظل الظروف االستثنائية ،فإن ذلك يؤثر عملي ًا يف صالحيات بقية
السلطات الدستورية املرتبطة بعمل احلكومة ،والسيام صالحيات الربملان ورئيس
الدولة.
أوالً :حكومة ترصيف األعامل وصالحيات رئيس الدولة:
من حيث املبدأ ،ووفق ًا لألحكام الدستورية تبقى صالحيات رئيس الدولة
كاملة ،وال تتأثر بتحول احلكومة إىل «حكومة ترصيف األعامل».
بيد أن مجيع األنظمة الربملانية( )66ومعظم األنظمة املختلطة( ،)67تفرض دستوري ًا
توقيع رئيس احلكومة أو الوزراء املختصني إىل جانب توقيع رئيس الدولة يف معظم
القرارات التي يتخذها .وهذا ما يسمى بالتوقيع اإلضايف .Contresigné
إن التوقيع اإلضايف ،كتقنية  Techniqueدستورية ،ليس جمرد إجراء شكيل ،بل
هو أبعد حتى من كونه إجرا ًء جوهري ًا ،حيث يرتقي ليصل إىل نوع من املشاركة يف
االختصاص( .)68فرئيس الدولة ال يملك حق إصدار معظم قراراته بدون التوقيع
( )66تنص املادة  89من الدستور اإليطايل ( 1948وتعديالته)" :اليصبح أي من قرارات رئيس اجلمهورية
ملزم ًا قانوني ًا مامل يصادق عىل التوقيع الوزراء أصحاب االقرتاح ،الذين يتحملون مسؤوليته .كام يقوم رئيس
جملس الوزراء أيض ًا بالتوقيع عىل القرارات التي هلا قيمة ترشيعية ،وعىل القرارات األخرى املبينة يف القانون".
وبنفس اإلطار املادة  58من الدستور األملاين ( 1949وتعديالته) ،واملادة  105من الدستور الرتكي (1982
وتعديالته) ،واملادة  64من الدستور اإلسباين ( 1978وتعديالته).
( )67انظر عىل سبيل املثال املادة  19من الدستور الفرنيس ( 1958وتعديالته) ،وكذلك املادتني  53و 54
من الدستور اللبناين ،والفصل  42من الدستور املغريب لعام .2011
(68) R. Hostiou: «Procédure et Forme…», op. cit. p
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اإلضايف حتت طائلة البطالن .كذلك فإن فلسفة ابتكار تقنية التوقيع اإلضايف تتعلق
باملساءلة السياسية .فالرئيس ليس مسؤوالً سياسي ًا أمام الربملان عن قراراته ،ولذلك
كان البد من توقيع رئيس احلكومة أو الوزير (أو الوزراء املختصني) لتحميلهم
املسؤولية السياسية عن هذه القرارات.
ويف «حكومة ترصيف األعامل» يصبح إعامل مسؤولية احلكومة غري ذات
جدوى ،أو ال معنى وال أثر له .وبالتايل ال يستطيع رئيس «حكومة ترصيف
األعامل» وال الوزراء مشاركة رئيس الدولة بالتوقيع عىل معظم القرارات التي
تصدر عنه (إصدار الترشيعات ،قرارات تعيني كبار املوظفني ،)...مما يعني عملي ًا أنه
يف ظل «حكومة ترصيف األعامل» تُشل أو ُجتمد صالحيات رئيس اجلمهورية التي
تتطلب توقيع ًا إضافي ًا(.)69
ثاني ًا -حكومة ترصيف األعامل وصالحيات الربملان:
ال يوجد نص دستوري يشري بشكل رصيح أو مبارش عىل أن حتول احلكومة إىل
«حكومة ترصيف األعامل» ،يمكن أن يعطل أو يؤثر يف صالحيات الربملان .فمبدئي ًا
باالستناد إىل األحكام الدستورية ،وسياسي ًا باالستناد إىل مبدأ الفصل بني السلطات،
تبقى صالحيات الربملان تامة.فمبدأ الفصل بني السلطات ،حتى يف ظل املفهوم املرن
أي تعاون وتوازن السلطات ،يفرتض حت ًام أن تكون كل سلطة دستورية قادرة عىل
ممارسة اختصاصاهتا كاملة ،وال يمكن أن تشل قدرة سلطة دستورية عن العمل
بحجة أن سلطة دستورية أخرى ال تعمل بوالية كاملة وفق ًا ألحكام الدستور.
( )69ما يؤكد وجهة نظرنا أنه يف لبنان ،جاء النص يف املادة ( 69الفقرة  )3من الدستور عىل االنعقاد احلكمي
ملجلس النواب يف دورة استثنائية عند استقالة احلكومة أو اعتبارها مستقيلة ،لتجنب عدم إمكانية دعوة جملس
النواب إىل جلسة استثنائية (وفق املادة  33من الدستور) ،والتي حتتاج إىل مرسوم صادر عن رئيس اجلمهورية
إضاف ًة لتوقيع رئيس احلكومة .وهذا األخري ال يملك حق التوقيع إذا كانت حكومته «حكومة ترصيف
األعامل»( .راجع يف هذا املعنى استشارة هيئة الترشيع واالستشارات رقم  ،2005/478رقم األساس
/485إ 2005/تاريخ .)2005/7/7
[العدد الثامن والستون  -حمرم 1438هـ أكتوبر ]2016
37

[السنة الثالثون]

167

Published by Scholarworks@UAEU, 2016

Journal Sharia and Law, Vol. 2016, No. 68 [2016], Art. 3

[حكومة ترصيف األعامل "من املفهوم السيايس إىل اإلحاطة القانونية"]

ولكن عملي ًا وبسبب وضع «حكومة ترصيف األعامل» دستوري ًا وسياسي ًا ،فإن
عمل الربملان يمكن أن ُيعطل أو يتأثر يف أكثر من جمال.
 -Iيف انعقاد الربملان وحضور احلكومة أمامه:
ال شك أن حتول احلكومة إىل «حكومة ترصيف األعامل» ال يؤثر يف إمكانية
انعقاد جلسات الربملان ،وفق ًا لألحكام الواردة يف الدستور ،بل أن بعض الدساتري
قد تنص عىل االنعقاد احلكمي للربملان عندما تصبح احلكومة «حكومة ترصيف
أعامل» ،وهذا ما نصت عليه ،عىل سبيل املثال ،الفقرة الثالثة من املادة  69من
الدستور اللبناين ..." :عند استقالة احلكومة أو اعتبارها مستقيلة ،يصبح جملس
النواب حك ًام يف دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة".
أما بالنسبة إلمكانية حضور أو مثول أعضاء احلكومة أمام الربملان ،فإن العرف
الدستوري (ويف بعض الدول هذا العرف قنّن بنصوص دستورية أو ترشيعية) يف
ظل احلكومات العادية (املتمتعة بثقة الربملان) استقر يف األنظمة الربملانية وكذلك يف
األنظمة املختلطة ،عىل وجوب دعوة احلكومة إىل حضور مجيع اجللسات املخصصة
للترشيع (وطبع ًا اجللسات املخصصة للرقابة) ،إال أنّه إذا اختارت احلكومة أو أي
من الوزراء املختصني عدم تلبية الدعوة أو التغيب ،فيكون ذلك بمثابة تنازل عن
حق هلم وليس رشط ًا من الرشوط الدستورية النعقاد اجللسات(.)70
ولكن يف ظل «حكومة ترصيف األعامل» ،أي حكومة فقدت ثقة الربملان
(حجب الربملان عنها الثقة ،أو حكومة مستقيلة ختلت عن ثقة الربملان ،أو حكومة
بحكم املستقيلة فقدت الثقة بقوة الدستور) ،فإن العرف الدستوري جرى مبدئي ًا عىل
( )70إن حضور احلكومة اجللسات الترشيعية للربملان حق هلا ،وليس رشط ًا لصحة انعقاد اجللسات .فلو كان
حضور احلكومة رشط ًا لصحة انعقاد جلسات الربملان ألفسح ذلك يف املجال أمام تعطيل إحدى السلطات
(احلكومة) ملامرسة سلطة أخرى (الربملان) لصالحياهتا الترشيعية ،وذلك يتناىف مع مبدأ الفصل بني السلطات
وتوازهنا ) .(Checks and balancesولذلك فإن العرف يف األنظمة الربملانية واملختلطة ألزم الربملان بمجرد
دعوة احلكومة حلضور جلسات الربملان (الترشيعية والرقابية).
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عدم جواز مثوهلا أمام الربملان يف جلسة عامة ترشيعية أو رقابية ،ألن احلكومة
بتحوهلا لـ «حكومة ترصيف األعامل» تصبح فاقدة للثقة التي تعطيها الكيان
الرشعي أو األهلية لتحمل مسؤولية ممارسة شؤون احلكم ،فإذا سحبت منها الثقة
تصبح غري مسؤولة أمام الربملان ،وبالتايل غري ذات صفة لتمثل أمامه.
يف حني ،نعتقد ،أن حضور الوزراء يف «حكومة ترصيف األعامل» أعامل اللجان
الربملانية يبقى ممكن ًا ،باعتبارهم مكلفني بترصيف األعامل اإلدارية اليومية واجلارية.
ففي «حكومة ترصيف األعامل» يصبح دور الوزير مماث ً
ال لدور املوظف اإلداري ،أي
تسقط عنه الصفة السياسية وتبقى له الصفة اإلدارية "كموظف" .وباعتبار أنه يف
األحوال العادية ،يمكن دعوة موظفني إداريني حلضور أعامل اللجان ،أو يمكن
للوزير االستعانة بحضور موظفني إداريني أمام اللجان ،فإن الوزير يف «حكومة
ترصيف األعامل» يمكنه حضور أعامل اللجان الربملانية .يضاف إىل ذلك ،أنه ال
صفة تقريرية ألعامل اللجان الربملانية ،خالف ًا حلال أعامل اهليئة العامة للمجلس.
 -IIيف املجال الرقايب:
إن للحكومة ،كام يقول بعض الفقهاء( ،)71وظيفتني :وظيفة حكومية (سياسية)
ختضع يف أعامهلا للمساءلة السياسية ،ووظيفة إدارية ختضع يف أعامهلا للرقابة
القضائية .فعندما تتحول احلكومة إىل «حكومة ترصيف أعامل» فإهنا تفقد وظيفتها
احلكومية اخلاضعة للمساءلة السياسية (تفقد األهلية السياسية للحكم) ،ويبقى هلا
فقط وظيفتها اإلدارية (األهلية القانونية لإلدراة هبدف تأمني استمراية املرافق
العامة) اخلاضعة للرقابة القضائية ،استناد ًا ملبدأ املرشوعية.
وإذا استثنينا السؤال  Questionالذي يعترب جمرد إجراء يتيح للربملان االستعالم
عن عمل من أعامل احلكومة أو وزارة معينة ،واجلواب الذي تقدمه احلكومة أو
(71) René Chapus: «Acte de gouvernement», Encycl. Dr. Adm., 1958, Tom I, n°3 ; René
Chapus: «L’acte de gouvernement monstre ou victime?», Dalloz, 1985, Chron. p.9 ; J.-M.
;Auby et R. Drago: «Traité de contentieux administratif», L.G.D.J., 1960, Tom I, n°65, p.79
François-Paul: «Le droit administratif français», Dalloz, 1968, p.44.
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الوزير ال يطرح جماالً للتصويت أو لطرح مسؤولية احلكومة أو الوزير املعني ،فإن
الوسيلتني األساسيتني للرقابة اللتني يملكهام الربملان يف مواجهة احلكومة مها:
االستجواب  Interpellationوسحب الثقة  .Motion de censureويف الواقع فإن هاتني
الوسيلتني مرتابطتان ومتكاملتان من حيث املآل ،فاالستجواب قد يؤدي لطرح
الثقة ،وطرح الثقة ال يتم إال بعد استجواب.
انطالق ًا من ذلك ،وعملي ًا فإن سلطة الربملان باستخدام هاتني الوسيلتني
كأدوات للرقابة عىل احلكومة (احلكومة جمتمعة أو الوزراء إفرادي ًا) ،تصبح غري ذات
جدوى ،ألن مآل مساءلة احلكومة أو أحد الوزارء هو فقط سحب الثقة ،وكام يقول
الفقيه فالني" :إن سحب الثقة من حكومة مستقيلة ال معنى وال أثر له ،فال يمكننا
قتل ميت Retirer la confiance à un gouvernement qui a déjà démissionné, n’a pas
 ،)72("de sens, ni d’effet. On ne peut tuer un mortواحلكومة املستقيلة هي حكومة
ميتة( )73سياسي ًا.
وما يؤكد فقدان الربملان صالحياته الرقابية يف مواجهة «حكومة ترصيف
األعامل» ،أنه يف معظم الدول ذات األنظمة الربملانية أو املختلطة ،توجد نصوص
قانونية (غالب ًا منصوص عليها يف النظام الداخيل للربملان( ))74أو أعراف ،تقيض بوقف
متابعة إجراءات االستجواب أو سحب الثقة عن احلكومة أو الوزير يف األحوال
العادية ،إذا ما تقدمت احلكومة أو الوزير املعني باالستقالة.

(72) Hugo Hondequin, Secrétaire général du Sénat de Belgique: «Communication sur “Le
sort du Parlement en période de crise politique de longue durée», Association des Secrétaires
généraux de Parlement, Session de Québec, Octobre 2012.
(73) Marcel Waline dans son commentaire de l’arrêt «Quotidiens d’Algérie», Cité par F.
Bouyssou: «L'introuvable notion d'affaires courantes…», art. cit., p. 664.

( )74عىل سبيل املثال تنص املادة  142من الالئحة الداخلية ملجلس األمة الكويتي عىل أنه "يسقط
االستجواب بتخيل من وجه إليه االستجواب عن منصبه أو بزوال عضوية من قدم االستجواب أو بانتهاء
الفصل الترشيعي".
170
40

[جملة الرشيعة والقانون]

[كلية القانون -جامعة اإلمارات العربية املتحدة]
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2016/iss68/3

????????? ??????? ??? ??????? ??????? ??"??????? ????? ????? dallah:

[د.سام سليامن دلة]

 -IIIيف املجال الترشيعي:
إن أهم ما يميز األنظمة الربملانية أو املختلطة هو قيامها عىل مبدأ الفصل املرن
بني السلطات ،القائم بدوره عىل التعاون بني السلطات .ومن أهم األوجه
الدستورية هلذا التعاون يتم يف الوظيفة الترشيعية ،حيث متلك احلكومة سلطة املبادرة
الترشيعية ،وحقها يف احلضور أمام الربملان أثناء مناقشة مشاريع القوانني أمام
الربملان( .)75وعملي ًا فإن مسامهة السلطة التنفيذية (احلكومة) مع السلطة الترشيعية
(الربملان) يف العملية الترشيعية ،يمكن أن تكون كبرية ،ففي نظام برملاين تقليدي كام
هو احلال يف بريطانيا ،حيث إن معظم (لكي ال نقول مجيع) القوانني التي تُقر من قبل
جملس العموم تأيت بمبادرة من احلكومة وتُقر كام جاءت(.)76
بالرغم من ذلك ،ال جمال للتشكيك يف حق الربملان بمامرسة اختصاصاته
الترشيعية يف ظل «حكومة ترصيف األعامل» .فمبدئي ًا ودستوري ًا ال تتأثر
الصالحيات الترشيعية للربملان بوضع احلكومة( .)77وهذا ما كانت تؤكده املامرسة
الربملانية يف فرنسا مث ً
ال يف ظل اجلمهورية الثالثة والرابعة (حيث كانت حاالت حتول
احلكومة إىل «حكومة ترصيف األعامل» شائعة) ،حيث إن اجلمعية الوطنية
( Assemblée Nationaleأحد غرفتي الربملان) كانت تستمر يف عقد جلسات للترشيع
طوال الفرتة التي تكون فيها احلكومة يف حالة ترصيف األعامل ،السيام يف حاالت
األزمات والرضورة( .)78وكذلك توجد سوابق ثابتة ملامرسة جملس النواب اللبناين

( )75عىل سبيل املثال تنص املادة  67من الدستور اللبناين" :للوزراء أن حيرضوا إىل املجلس (الربملان) أنى
شاؤوا وأن يسمعوا عندما يطلبون الكالم ."...بنفس اإلطار الفصل  67من الدستور املغريب لعام ،2011
واملادة  53من الدستور األملاين.
(76) B. Chantebout: «Droit constitutionnel», op.cit., p.283 et p.324 ; J. Bell: «La révolution
constitutionnel au Royaume-Uni», RDP, 2000, p.413.
(77) H. Hondequin: «Communication sur “Le sort du Parlement en période de crise…», art.
cit..
(78) F. Bouyssou: «L'introuvable notion d'affaires courantes…», art. cit., p. 670.
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الترشيع يف ظل «حكومة ترصيف األعامل» ،يف حاالت الرضورة(.)79
ويف الواقع ،إن السوابق الترشيعية املشار إليها يف أثناء وجود «حكومة ترصيف
األعامل» كانت ،يف كل واحدة منها ،ذات ماهية وطبيعة خاصة استوجبتها ظروف
استثنائية يف اللحظة السياسية التي كان عىل املجلس النيايب أن يتصدى هلا ،التي
تتوسع فيها صالحيات «حكومة ترصيف األعامل» ،عىل أساس حالة الرضورة
هبدف احلفاظ عىل بقاء الدولة(.)80
( )79ففي العام  1969قامت حكومة الرئيس رشيد كرامي املستقيلة واملكلفة بترصيف األعامل بإحالة
مرشوع املوازنة عىل جملس النواب بموجب مرسوم اختذ يف جلسة بتاريخ  .1969/10/3ويف العام 1987
بعد اغتيال الرئيس رشيد كرامي صدر عدد من القوانني يف جلسات خمتلفة يف ظل حكومة ترصيف أعامل .ويف
العام  2005يف عهد حكومة الرئيس نجيب ميقايت املعتربة مستقيلة ،اجتمع جملس النواب وأقر ثالثة قوانني:
(قانون العفو العام يف ملف أحداث منطقتي الضنية وجمدل عنجر ،وقانون منح العفو العام عن الدكتور سمري
جعجع ،وقانون "يرمي إىل تأجيل النظر باملراجعات أمام املجلس الدستوري ريثام يتم استكامله").
( )80يف هذا اإلطار ،يف لبنان أصدر رئيس حكومة ترصيف األعامل نجيب ميقايت ،بتاريخ ،2013/6/29
بيان ًا اعترب فيه انه ال ُيوز للمجلس النيايب الترشيع يف ظل حكومة مستقيلة لألسباب التالية:
(أ) إن النظام الربملاين املعتمد يف لبنان ،يقوم عىل مبدأ الفصل املرن بني السلطتني الترشيعية والتنفيذية ،أي
عىل مبدأ التوازن والتعاون بني السلطتني .وإن أحكام كل من الدستور والنظام الداخيل للمجلس
النيايب ،كرست أصول وقواعد هذا التعاون ،ال سيام يف العملية الترشيعية ،بحيث ال تنعقد اهليئة العامة
للمجلس النيايب يف جلسة ذات صفة ترشيعية من دون حضور رئيس احلكومة وأعضائها.
(ب) إن احلكومة املستقيلة أو التي اعتربت مستقيلة تتوقف بحكم الدستور عن ممارسة صالحياهتا ،باستثناء
ما يدخل منها باملعنى الضيق لترصيف األعامل ،وال يمكنها بالتايل أن تتمثل لدى املجلس النيايب أو
متثل أمامه ،بعد أن فقدت كينونتها الدستورية ،فهي مل تعد مسؤولة عن ممارسة صالحيات السلطة
التنفيذية املناطة هبا وبرئيسها ،كام أهنا لن تستطيع بعد االستقالة أن تدافع عن مشاريع القوانني املحالة
من قبلها ،وال أن تبدي رأي ًا يف اقرتاحات القوانني املقدمة من النواب.
(ج) إن مبدأ استمرارية سري املرافق العامة يستوجب ،إضافة لالستمرار يف ترصيف األعامل ،مواجهة
حاالت الظروف االستثنائية وحاالت الرضورة التي قد تفرض اجتامع املجلس النيايب يف عقد استثنائي
ملواجهتها حفاظ ًا عىل األمن أو االستقرار أو منع التعرض لالقتصاد أو للحقوق الدستورية.
(د) إن السوابق الترشيعية التي حصلت كانت ،يف كل واحدة منها ،ذات ماهية وطبيعة خاصة استوجبتها
حالة الرضورة يف اللحظة السياسية التي كان عىل املجلس النيايب أن يتصدى هلا ،يف ظل وجود حكومة
مستقيلة.
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أما عملي ًا ،ويف الظروف العادية ،فإن «حكومة ترصيف األعامل» ال يمكنها
املبادرة الترشيعية ،أي حق اقرتاح القوانني( .)81فهذا األمر حيتاج إىل انعقاد جملس
الوزراء بصفته التقريرية .ويف ظل «حكومة ترصيف األعامل» فإن جملس الوزراء ال
ينعقد إال يف حالة الرضورة .كذلك فإنه وفق ًا للتقاليد (وأحيان ًا النصوص) الربملانية،
فإن حضور احلكومة يف كل مرحلة من مراحل الترشيع يشكل رشط ًا جوهري ًا لصحة
إجراءات إقرار القوانني .وهذا ما أكده املجلس الدستوري الفرنيس يف قرار هام له
بعد التعديل الدستوري عام  ،2008حول دستورية القانون األسايس بتطبيق
األحكام الدستورية املتعلقة بإجراءات إقرار القوانني
((Loi organique relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution).)82
وحقيق ًة ،إن مثول «حكومة ترصيف األعامل» أمام الربملان ملناقشة مرشوع
قانون مدرج عىل جدول أعامله ال يدخل يف نطاق املفهوم الضيق لترصيف األعامل،
وإنام هو من الصالحيات التقريرية التي يمكن إعامل املسؤولية السياسية للحكومة
عنها .لذلك فإن إعطاء «حكومة ترصيف األعامل» أو أحد أعضائها حق الكالم أمام
الربملان للدفاع عن مرشوع قانون يعترب بمثابة منحها أو منحه صالحيات أوسع مما
كانت هلا أو له قبل أن تتحول إىل «حكومة ترصيف أعامل» .ففي هذه احلالة متارس
احلكومة نفس الصالحيات يف جمال الترشيع بعد أن أصبحت «حكومة ترصيف
األعامل» ،مع أهنا غري مسؤولة سياسي ًا .وهذا ما ذهبت إليه مطالعة هيئة الترشيع
واالستشارات يف وزارة العدل اللبنانية(.)83
( )81وبنفس اإلطار فإن التقاليد (وحتى أحيانا تكون مقننة بنصوص ترشيعية) الربملانية متنح احلكومة احلق
باسرتداد أو اسرتجاع مرشوع قانون قدم من قبلها إىل الربملان ،بيد أن هذا احلق يصبح غري متاح يف ظل
«حكومة ترصيف األعامل».
(82) Décision n°2009-579 DC du 09 avril 2009, Journal officiel du 16 avril 2009, p. 6530,
Recueil, p.8 ; Damien Chamussy: «Dossier sur le Conseil constitutionnel et la procédure
parlementaire», Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, 2013/1 (N° 38), Dalloz,
p.37-68.

( )83أصدرت هيئة الترشيع واالستشارات ،بناء عىل طلب من رئيس جملس الوزراء نجيب ميقايت ،مطالعة
حتت رقم  ،2013/581أكدت فيها أنه ال ُيوز للمجلس النيايب ممارسة صالحياته الترشيعية الكاملة إبان
تواجد حكومة يف وضع ترصيف أعامل لعدد من األسباب ومنها:
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بالنتيجة ،يمكننا القول إن الربملان يبقى دستوري ًا سلطة ترشيعية قائمة كاملة
الصالحيات( ،)84عندما تصبح احلكومة يف وضع ترصيف األعامل .بيد أنه عملي ًا ال
يمكنه القيام بالعملية الترشيعية ،بسبب وضع احلكومة ،إال يف جمال إقرار القوانني
التي تفرضها حالة الرضورة ( Urgenceأي يف حال تعرض الدولة أو مؤسساهتا أو
أمنها أو اقتصادها للخطر أو عندما ُيب إصدار قوانني تتوقف عليها ممارسة أو محاية
حقوق دستورية )...التي توسع من صالحيات «حكومة ترصيف األعامل» لتمتد
إىل إمكانية مسامهتها يف العملية الترشيعية ،وذلك استناد ًا إىل مبدأ الرضورة.
 -IVيف املجال املايل:
إضاف ًة إلقرار القوانني املتعلقة بالرضائب والرسوم ،يامرس الربملان يف املجال
املايل أمرين أساسيني يعتمدمها بموجب قانون ،ومها إقرار املوازنة العامة للدولة،
وقطع احلساب اخلتامي(.)85
إن قانون املوازنة العامة –كام هو معروف -ال يعدّ قانون ًا ،إالّ من الناحية
الشكلية فقط ،وذلك ألن اعتامد املوازنة حيتاج إىل إقرار من الربملان .أ ّما من حيث
املضمون أو املوضوع فاملوازنة ال تتضمن قواعد عامة جمردة ،وإنام هي عمل إداري
ومايل بنا ًء عىل برنامج سيايس حمدد ومؤقت .وبام أن املوازنة العامة للدولة هي
(أ) ُيمنع عىل الوزراء أو احلكومة "يف وضع ترصيف األعامل" التدخل يف عملية الترشيع عرب ممارسة حق
الكالم -الذي هو يف الواقع حق دستوري -أو عرب الطعن أمام املجلس الدستوري الستحالة مساءلة
احلكومة ،ألن كل ممارسة خمالفة تؤدي إىل إعطاء احلكومة املستقيلة أو املعتربة مستقيلة أو أعضائها حصانة
تفوق حصانة احلكومة (وأعضائها) التي متارس املهامت الدستورية يف ظل ثقة املجلس.
(ب) إن جملس النواب يبقى ،عند تواجد جملس الوزراء يف وضع ترصيف األعامل ،سلطة دستورية قائمة،
يتعني عليها إقرار القوانني عند تواجد حال الرضورة  Urgenceالتي تعرض الدولة أو مؤسساهتا أو أمنها أو
اقتصادها للخطر أو عندما ُيب إصدار قوانني تتوقف عليها ممارسة أو محاية حقوق دستورية.
( )84يف دراسة للدكتور إدمون رباط ،أعدها عام  1988بنا ًء عىل طلب رئيس جملس النواب اللبناين جاء
فيها« :إن السلطة الترشيعية مستقلة عن السلطة التنفيذية ،ويتوجب عليها أن تستمر بمامرسة صالحياهتا
الدستورية ،بقدر ما تسمح هلا الظروف السياسية( "...أدمون رباط ،الدراسة حتت عنوان استشارة منشورة يف
جملة "احلياة النيابية" ،العدد  ،78صفحة .)185
(85) Frank Mordacq: «Les finances publiques», Coll. Que sais-je?, no 3908, P.U.F, Paris,
2011 (3éd. 2014), p.17.
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الربنامج ،السيايس واالقتصادي واالجتامعي ،للحكومة خالل السنة املقبلة ،لذا
معربة عن
فمن الطبيعي أن ُي ررتك للحكومة سلطة إعداد املوازنة العامة ،حتى تأيت ر
هذا الربنامج ،ويمكن يف النهاية مساءلتها عن مدى تنفيذها ملا التزمت به يف هذا
الربنامج .أي أن املوازنة ليست جمرد وثيقة حماسبية لنفقات وإيرادات الدولة ،بل هلا
قيمة سياسية كبرية ألن احلكومة تُضمنها أهدافها واجتاهاهتا العامة(.)86
وبام أن املوازنة ال تعترب هنائية إال بعد اعتامد الربملان هلا ،الذي ُيعد بمثابة
الترصيح للحكومة بتنفيذ املوازنة .أي أن اعتامد املوازنة يشكل أحد أهم مظاهر
العالقة السياسية بني احلكومة والربملان يف األنظمة الديمقراطية .فإقرار املوازنة من
قبل الربملان تتم بعد مناقشة عامة تنصب عىل سياسة احلكومة بشكل إمجايل أكثر منها
عىل التفاصيل املالية واإلدارية ،حيث إن احلكومة هي املكلفة بإعداد املوازنة.
والربملان عند مناقشته للموازنة ال يملك احلق بتعديل أرقام املوازنة دون موافقة
احلكومة ،فاقرتاحات الربملان بإجراء تعديالت يف مرشوع املوازنة العامة يقتيض
رضورة احلصول عىل موافقة احلكومة .ويف حال عدم اعتامد املوازنة من قبل الربملان
فإن للحكومة تنفيذ املوازنة استناد ًا آلخر موازنة معتمدة وفق مبدأ املوازنة االثني
عرشية إىل حني اعتامد املوازنة اجلديدة( .)87ويف حال اعتامدها فإن احلكومة ال يمكنها
إجراء املناقلة بني أبواب املوازنة إال بموافقة الربملان(.)88
(86)Frank Mordacq: «En quoi un opérateur apporte-t-il un plus à la gestion des politiques
publiques?», Gestion et Finances Publiques, no 3-4 - Mars-Avril 2009, p.235 ; Frank
Mordacq: «De la modernisation à la réforme de l’Etat – quelle direction prend la
modernisation de l’administration française?», Principaux axes de la modernisation de
– l’Etat– Budget par objectifs et décentralisation matériaux de la première conférence
Varsovie 12-13 décembre 2008, Cycle de conférences sur le management public organisé en
collaboration avec l’Ecole nationale d’administration française (ENA).

( )87عىل سبيل املثال ،ينص كل من الدستور اللبناين (املادة  )84والنظام الداخيل ملجلس النواب (املادة
 )114عىل أنه " ليس للمجلس أثناء مناقشة وإقرار مرشوع املوازنة أن يزيد االعتامدات املطلوبة بدون موافقة
احلكومة سواء كان ذلك بصورة تعديل يدخله عليها أوبطريقة االقرتاح" .وبنفس اإلطار الفصالن  75و 77
من الدستور املغريب لعام  ،2011واملادة  113من الدستور األملاين ،واملادة  134من الدستور اإلسباين.

(88) F. Mordacq: «Les finances publiques», op. cit., p.20.
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إذ ًا فإن املوازنة العامة تُعد من قبل احلكومة وتُعتمد من قبل الربملان ،بناء عىل
سياسة احلكومة حتت طائلة املساءلة أي إعامل مسؤولية احلكومة ،فإذا كانت
احلكومة مستقيلة أو بحكم املستقيلة ،أي «حكومة ترصيف األعامل» ،غري قابلة
للمساءلة (ال يمكن إعامل مسؤوليتها) السياسية بسبب ختليها أو فقداهنا للثقة ،فال
يمكن أن تُعد موازنة عامة عىل أساس سياسة تتحمل مسؤوليته.
فاعتامد املوازنة من قبل الربملان يتم عىل أساس سياسة احلكومة ،ال قيمة له إال
إذا نظرنا إليه كإحدى األدوات السياسية بيده يف عالقته مع احلكومة .فهو إجراء
يشكل نوع ًا من الرقابة السياسية يامرسه خاص ًة عند إجراء قطع احلساب اخلتامي
للموازنة .وقطع احلساب اخلتامي ،بدوره ،ليس جمرد كشف حسايب باملعنى املايل
فحسب ،وإنام هو أبعد من ذلك ،فهو كشف حساب سيايس عىل غري ذات جدوى
اإلنفاق احلكومي بموجب املوازنة املعتمدة بناء عىل السياسة املقدمة من احلكومة(.)89
لذلك كيف يمكن مساءلة «حكومة ترصيف األعامل» عن عمل سيايس
بامتياز؟ فال غري ذات جدوى من مساءلة «حكومة ترصيف األعامل» ألهنا حكومة
"ميتة سياسي ًا" .كذلك يف حال تشكيل حكومة جديدة بعد إقرار املوازنة بدالً من
«حكومة ترصيف األعامل» التي أعدت املوازنة ،كيف يمكننا مساءلة احلكومة
اجلديدة سياسي ًا عن عمل مل تعده وإنام أعدته «حكومة ترصيف األعامل»؟.
انطالق ًا من هذه املقاربة ملفهوم املوازنة ،يمكننا التأكيد بأن الربملان ال يمكن أن
قر موازنة يف حضور «حكومة ترصيف األعامل» ،فإقرار املوازنة ال يمكن أن يتم إال
ُي ّ
يف ظل حكومة كاملة املواصفات(.)90
(89)-Frank Mordacq: «La réforme de l’État par l’audit», L.G.D.J., 2009, p.221.

انظر حول هذا املوضوع أيض ًا نص املادتني  113و  114من الدستور األملاين.
( )90كام أرشنا سابق ًا ،يف لبنان يف العام  1969قامت حكومة الرئيس رشيد كرامي املستقيلة واملكلفة ترصيف
األعامل بإحالة مرشوع املوازنة عىل جملس النواب بموجب مرسوم اختذ يف جلسة بتاريخ  .1969/10/3و
لكن هذا االستثناء ال يمكن البناء عليه ،حيث مل يتكرر يف تاريخ احلكومات املستقيلة يف لبنان.
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اخلامتة
إن احلياة الدستورية والسياسية يف األنظمة الديمقراطية الربملانية واملختلطة ،كام
أرشنا سابق ًا ،تقوم أساس ًا عىل مبدأ تداول السلطة ،إضاف ًة للتعددية احلزبية .وتتجه
معظم الديموقراطيات إىل اعتامد نظم انتخابية قائمة عىل النسبية ،باعتبارها أكثر
األنظمة االنتخابية تضمن توسيع وعدالة التمثيل السيايس.
لكن تداول السلطة والتعددية احلزبية والنظم االنتخابية القائمة عىل النسبية،
غالب ًا ما تؤدي إىل عدم استقرار سيايس ُينتج عدم استقرار حكومي ،يتمثل بتحول
احلكومة من حكومة كاملة الصالحيات الدستورية ،إىل «حكومة ترصيف أعامل»
ذات صالحيات إدارية حمدودة .هذه احلالة السياسية الدستورية من عدم االستقرار
قد تستمر لفرتات طويلة ،وقد تواجه الدولة خالهلا أزمات خطرية ،ال يمكن لـ
«حكومة ترصيف األعامل» مواجهتها باعتبارها حكومة فقدت األهلية السياسية
للحكم ،وبقي هلا فقط األهلية اإلدارية لتسيري املرافق العامة.
بالتأكيد إن املحافظة عىل مبادئ ونوعية احلياة الدستورية والسياسية يف إطار
ديمقراطي هو أمر مبدئي وهام ،ولكن باملقابل إن املحافظة عىل االستقرار احلكومي
أمر مهم أيض ًا ،وُيب عدم التضحية به.
فعدم االستقرار احلكومي ،أو كام يسمية البعض "الفراغ احلكومي" ،له
تأثريات خطرية وأحيان ًا كارثية عىل احلياة االقتصادية واالجتامعية واألمنية ...الخ،
أي عىل بقاء الدولة .لذلك عملت بعض األنظمة السياسية عىل إُياد توازن بني
الضامنات الديمقراطية ورضورات االستقرار احلكومي ،وذلك إما من خالل جتنبها
أو عىل األقل من خالل تقليص فرتة عمل حكومة ترصيف األعامل ،وذلك بابتكار
آليات دستورية أو ترشيعية ،كام هو احلال يف بعض الدول (أملانيا وإسبانيا) من خالل
تقنية "حجب الثقة البناء" ،أو من خالل وضع عتبة ذات نسبة عالية لتمثيل
األحزاب والقوى السياسية يف الربملان يف الدول التي تبنت أنظمة انتخابية قائمة عىل
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النسبية (كرتكيا).
لذلك فإن هذه الدراسة جاءت هبدف تأصيل مفهوم «حكومة ترصيف
األعامل» ،ونقله من اإلطار السيايس إىل اإلطار القانوين ،وذلك من خالل الرتكيز
عىل جتارب الدول التي تستمر فيها حكومات ترصيف األعامل لفرتات طويلة.
إضاف ًة لذلك ،فإن هذه الدراسة هدفت أيض ًا إىل تبيان أمهية ونجاح التجارب
الدستورية بتجنب ،أو عىل األقل بتقليص فرتة بقاء «حكومة ترصيف األعامل».
انطالق ًا من ذلك ،يمكننا التوصية للمرشع العريب ،ال سيام يف الدول التي تستمر
فرتة عمل «حكومة ترصيف األعامل» لفرتات طويلة (كلبنان أو العراق) ،باألخذ
ببعض التقنيات الدستورية التي تبناها الدستور األملاين ،أو وضع قانون أسايس حيدد
نطاق صالحيات «حكومة ترصيف األعامل».
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